
  
  

الأحكام المتعلقة بالرجوع في العقود 
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 ٣٥٧

  المقـدمـــة
  

 مقدمة البحث

ام            ا لین، وإم اء والمرس ید الأنبی ى س سلام عل لحمد الله رب العالمین، والصلاة وال
  .المتقین نبینا محمد علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

  أما بعد
وع       ن تن فمما لاشك فیھ أن للتطور الصناعي والتكنولوجي الھائل وما نشأ عنھ م

ا           ات وم سلع والمنتج دمات وال سویق المعاصرة         في الخ الیب الت ن أس دد م ن تع ھ م رافق
ة         ة النزع ود وتقوی یغ العق ور ص ي تط ل ف ر الفاع ة، الأث ة المختلف رق الدعای وط
الاستھلاكیة لدى الأفراد وحثھم على التعاقد دون مناقشة أو مفاوضة، وذلك بالتحدید ما      

د  ساھم في اتساع نطاق التعاقد وفق شروط موحدة عامة مجردة معدة مسبقاً     من قبل أح
  .المتعاقدین

ة       ھ قری الم كل بح الع ة، وأص ورات الإلكترونی صر التط ذا الع ي ھ اعت ف د ش فلق
دث                ا یح ى م ستطیع أي شخص أن یتعرف عل واحدة، من خلال شبكة الإنترنت؛ بحیث ی
صر،                ة الع بح لغ ت أص ھ، فالإنترن ي بیت الس ف الم وھو ج ي الع ده وف ي بل في أي مكان ف

بح  نستطیع من خلالھ أن نتس   وق ما نریده من سلع، ونبرم ما نریده من عقود، حیث أص
ا، ویجري            العالم كلھ سوقاً تجاریة واحدة، یمكن لأي مواطن في أي مكان أن یتجول فیھ
ھ لا            ي بیت الس ف عملیاتھ التجاریة من بیع وشراء وتسویق دون أن یغادر مكانھ وھو ج

  .لك یتكلف عناء السفر، وذلك من خلال المواقع المخصصة لذ

صول            ي بیئتھا،والح شبكة وف ى ال فتقنیة العقود الإلكترونیة توفر قدرة التعاقد عل
ة      ار معروف على الخدمات والبضائع والمصنفات بأرخص الأسعار، ومن خلال قوائم اختی



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

د   ورد تحدی یح للم ا تت ط، كم ى الخ وردین عل صدر للم ع أو م عة،ومن أي موق وواس
سبب  التزاماتھ بوضوح وتحدید نطاق المسؤو   لیة عن الخطأ والأضرار جراء التعاقد أو ب

ین الطرفین             اة ب سھیل المقاض ي ت محل التعاقد كأخطاء البرمجیات ومشاكلھا، وتساھم ف
  .لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات 

م                د أھ صفة خاصة أح ة ب ود الالكترونی ویُعد الرجوع في العقد بصفة عامة والعق
ن         الوسائل القان  ونیة في المرحلة اللاحقة للتعاقد، لذا رخص القانون للمتعاقد الرجوع ع

ي         ق ف ھ الح ى ل تعاقده في العقود التي یبرمھا على عجلة من أمره وبمحض إرادتھ لیعط
  .أنْ یرجع في العقد الذي سبق وأن أبرمھ بالفعل دون أنْ یصیبھ ضرر 

ن ال    ة الرجوع ع دین مكن د المتعاق اء أح ان  إعط ا ك ى  ولم وي عل ر ینط د أم تعاق
ث              ضي البح ذا یقت د، ل ة للعق وة الملزم خطورة كبیرة بما یشكلھ ذلك من انتھاك لمبدأ الق
ھ               صود من د المق ة تحدی ود الالكترونی ي العق د ف ن التعاق الرجوع ع ة ب في الأحكام المتعلق

و تحدیداً دقیقاً لضمان إعمالھ في النطاق الذي حدده المشرع، ومن ثم بیان أحكامھ، وھ         
  .ما سیكون موضوع دراستنا في ھذا البحث 

وعلى ھذا جرى تقسیم البحث إلى تمھید وثلاثة مباحث وخاتمة وذلك على النحو 
  :التالي 

  .العقــود الإلكـــترونیة مشروعیتھا ومبرراتھا  :التمهيد

  . الرجوع في العقود الالكترونیة وطبیعتھ القانونیة :المبحث الأول 

  .تعبیر عن الإرادة في  العقـود الإلكــترونیة ال:المبحث الثاني 

  .أحكام الرجوع في العقود الالكترونیة  :المبحث الثالث 

  . وتتضمن أھم نتائج البحث :الخاتمة



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  التمهيـــد
  العقــود الإلكـــترونية مشروعيتها ومبرراتها

  
  . ماهية العقود الإلكترونية: ًأولا

ي      ود الت ي العق ة ھ ود الإلكترونی ق      العق ن طری ل ع ي تعم ر الآلات الت تم عب ت
  .)١( الإلكترونیات وھي كثیرة ومن أھمھا وآخرھا الحاسب الآلي

  -:ولقد ذھب الفقھاء في تعریف العقد الإلكتروني إلى اتجاھات متعددة 

ھ         ھ بأن ى       : فقد ذھب بعض الفقھ إلى تعریف القبول عل اب ب ھ الإیج ى فی اق یتلاق اتف
ضل التفاعل       شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن   ة، وبف سموعة مرئی یلة م ك بوس  بعد وذل

  .)٢(بین الموجب والقابل

شتري،            :وقيل هو ائع والم ین الب ائل ب ادل للرس ى تب ذي ینطوي عل د ال ك العق  ذل
ات      شئ التزام اً، وتن ة إلكترونی لفاً ومعالج دة س یغ مع ى ص ة عل ون قائم ي تك والت

  .)٣(تعاقدیة

لإیجاب والقبول عبر شبكة اتصالات دولیة  ذلك العقد الذي یتلاقى فیھ ا   :وقيل هو
  .)٤ (باستخدام التبادل الإلكتروني للبیانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدیة

                                                             
  :الشكلیة في عقود الإنترنت والتجارة الإلكترونیة ، نقلاً عن: الصالحین محمد أبو بكر العیش /أ  )١(

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=425&std_id=66  
د     / د )٢( سن مجاھ ام            : أسامة أبو الح ة ،ع ة دار النھضة العربی ت، طبع ر الإنترن د عب خصوصیة التعاق

  ٠ ٢٩م، صـ ٢٠٠٠
  ٠ ٥١ م، صـ ٢٠٠٦إبرام العقد الإلكتروني، طبعة دار الفكر الجامعي : ح إبراھیم خالد ممدو/د )٣(
  ٠ ٥٢إبرام العقد الإلكتروني، صـ: خالد ممدوح إبراھیم / د )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ــي إذا ــد الإلكترون رض     :ًفالعق شأن ع ب ب ن الموج ادر م اب ص اء إیج و التق  ھ

صالات        بكة للات ى ش ا عل ة أو كلیھم معیة أو مرئی ة، س ة إلكترونی روح بطریق مط

ى                والمعلومات بقب  ذات الطرق دون الحاجة إل ل ب ن الطرف القاب ادر م ھ ص ابق ل ول مط

ة            فقة معین ة أو ص ق عملی دف تحقی التقاء الأطراف المادي والتقاؤھم في مكان معین بھ

  . )١(یرغب الطرفان في إنجازھا

  .مشروعية العقود الإلكترونية : ًثانيا
ن م       داً م رب ج ة یقت شبكة الإلكترونی ر ال صال عب وم الات اتف  إن مفھ وم الھ فھ

ذه                    شفھیة، وھ ة ال ر المحادث ادي عب اتف ع ى ھ شبكة إل ن أن تحول ال التقلیدي بل ویمك

ن                ر م ون أكث دو أن تك ي لا تع ھ، فھ از ومرسل ومرسل إلی الشبكة تعتمد على وجود جھ

ھ          لطان بقول ور س إن :"وسیلة اتصال حدیثة ویمكن التأكید على ھذا بما ذكره الدكتور أن

اد       التعاقد بالتلفون أو   ان انعق ین مك ق بتعی  أیة وسیلة مماثلة لا یثیر صعوبة إلا فیما یتعل

ان،            قة المك رقھم ش ذین تف ائبین ال ین الغ د ب العقد، وھو یأخذ من ھذه الناحیة حكم التعاق

ن             رق ع ة لا یفت أما فیما یتعلق بزمان انعقاد العقد فالتعاقد بالتلفون أو بأي وسیلة مماثل

تبر التعاقد بالتلفون تم في الوقت الذي یعلن فیھ من وجھ إلیھ التعاقد بین الحاضرین، فیع

  ".الإیجاب قبولھ

ذلك        د ك د واح س عق ا مجل بالإضافة إلى أن التعاقد كما یتم بین حاضرین یجمعھم

ة            ذه الحال ي ھ د ف تم العق د فی من الممكن أن یتم بین غائبین لا یجمعھما مجلس عقد واح

د أو      بین شخصین عن طریق رسول یبلغ تعبیر      ة بالبری ى الآخر أو بالمكاتب ا إل  كل منھم

                                                             
زة       /مقال للأستاذ  )١( و ع د أب سعودیة   -عادل حام ة الحاسبات ال وان  - بجمعی ة،   :  بعن ود الإلكترونی العق

دد     خصائصھا والقانون الواجب التطبی    رة ، الع ة الجزی اریخ  ١٥٨ق علیھا، منشور بمجل  ١٨:  ، بت
  ٠م ٢٠٠٦ أبریل عام ١٦ھـ  ١٤٢٧ربیع أول 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ل                 دور ك ین ص ة ب رة زمنی ر فت ث تم البرق أو الفاكس أو غیرھا من وسائل الاتصال، حی

اد               ع انعق دین لا یمن ین المتعاق سافة ب د الم ین وصولھ للطرف الآخر، فبُع ر وب من التعبی

د            ان واح ي مك ي ف ائي الفعل شترط الوجود الثن د لحظة    العقد، فالقانون لا ی  لأطراف العق

ة              صال المختلف ائل الات ق وس تبادل الإیجاب والقبول حیث یمكن أن یتم تبادلھما عن طری

  .)١(كالرسائل والوسائل الحدیثة من تلكس، تلغرام، انترنت

ین             د ب اد العق ان انعق ان و مك د زم ة تحدی ى كیفی ري عل شرع الجزائ وقد نص الم

  .تي تتم عبر الانترنت من بینھاالذي تعتبر العقود ال)  ق م٦٧م (غائبین

ا     ا كم ة عرف ارة المتداول ة أو بالإش اللفظ و بالكتاب ون ب ن الإرادة یك ر ع والتعبی

دكتور         ذا ال د ھ احبھ، ویؤك یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود ص

ھ أن    رج بقول ال         :" توفیق ف دع ظروف الح ف لا ت اذ موق ون باتخ ن الإرادة یك ر ع التعبی

، فوقوف سیارات الأجرة ذات الأسعار المحددة في  "اً في دلالتھ على حقیقة مقصوده     شك

الأماكن المعدة لھا یعد عرضاً صریحاً للجمھور وكذلك الشأن لوضع آلات میكانیكیة لبیع 

  .الحلوى وزجاجات المشروبات أو وضع جھاز تلفون آلي

ائل        ات ووس ساعة الإعلان دار ال ى م ت تعرض عل بكة الانترن شراء  وش ع وال  البی

سلك           اذ م ارة صریحة باتخ ي إش ك ف والمزادات العلنیة والتقدیم للوظائف والخدمات وذل

  .مباشر لا لبس فیھ على التراضي

ع           ود ورف املات والعق سیر المع ضي تی فالأصل في التعاقد حریة التراضي التي تق

انوني  الحرج وعدم التعقید إلا استثناءً، وحریة التراضي أصبح مبدأ راسخاً ف   ي الفقھ الق

                                                             
التعاقد عن طریق الانترنت دراسة مقارنة، طبعة دار الثقافة والدار العلمیة : أحمد خالد العلجوني/ د) ١(

 .٢٠الدولیة للنشر والتوزیع، صـ 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ث         لطان الإرادة حی دأ س ع مب اً م اً قوی بعد أن مر بتطورات تاریخیة طویلة ویرتبط ارتباط

دأ           ذا المب اس ھ إن إرادة المتعاقدین قادرة على إنشاء العقود وكافیة لتحدید آثارھا، وأس

دأ               ذا المب ار ھ ى ص ي الأصل، حت ة ھ ة فالحری الاتھم الطبیعی سب ح أن الأفراد أحرار بح

ى     د عامة تبنى علیھ النظریات القانونیة وھو بعد أن تمشي فیھ المنطق أصبح یشتمل عل

صادر    ع م ى جمی یمن عل ي تھ ي الت رة ھ الإرادة الح ا، ف ات وآثارھ ا الالتزام لین ھم أص

د             شمل التعاق داده لی ن امت انع م لا م اً ف بح راسخاً قانونی دأ أص الالتزام، وبما أن ھذا المب

  .)١(بالانترنت

ود    إذاً من    كل ما سبق تتحدد لنا مشروعیة التعاقد عبر الانترنت، فالأصل أن العق

ر    الإلكترونیة مشروعة، لكن قد تطرأ على ھذا العقد الإلكتروني أمور تجعل منھ عقداً غی

  .مشروع كأن یكون موضوعھ سلعة غیر مشروعة

ي          ل ف شروعة تتمث ر م لعة غی وعھا س ون موض ي یك ة الت ود الإلكترونی والعق

ى              عملیات ا إل لحة وم ع الأس ة وبی لام الإباحی ع الأف اھرات وبی أجیر الع  بیع المخدرات وت

  .ذلك من عملیات البیع التي یكون المبیع فیھا سلعة غیر قانونیة

ا        ى م اق عل ومن الناحیة القانونیة ولما كانت القاعدة العامة ھي عدم جواز الاتف

وعھ   ان موض ى ك ي مت د الإلكترون إن العق انون ف الف الق ة  یخ دیم خدم لعة أو تق ع س  بی

د          ة ویُع ار قانونی ھ آث مخالفة للقانون ومعاقب علیھا فإن ھذا العقد یعتبر معدوماً ولیس ل

  )٢(كأن لم یكن

                                                             
 .٢٧-٢٦عن طریق الانترنت دراسة مقارنة ، صـالتعاقد : أحمد خالد العجلوني/د )١(
ي    /د )٢( د الجنبیھ دوح محم ة دار      : منیر محمد الجنبیھي ومم ي، طبع د الإلكترون ة للعق ة القانونی الطبیع

 .١٨٥الفكر الجامعي الإسكندریة، صـ



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

  .مبررات مشروعية العقود الإلكترونية :ًثالثا
سبة      اه بالن ا ذكرن دعم م ي ت ررات الت ى المب د عل ب التأكی ذا الجان ي ھ اول ف نح

  :ترنت فیما یليلمشروعیة التعاقد بالان

ن             -١ د ع ى التعاق شكل واسع إل ار ب سنین أش شرات ال ل ع إن الفقھ القانوني العربي قب
اس     ت، والقی ر الانترن صال عب ن الات راً م رب كثی لوب یقت و أس اتف وھ ق الھ طری
ق        ن طری تم ع ذي ی د ال أن التعاق رج ب ق ف دكتور توفی د ال د أك لاً، فق شروع أص م

ن       المخاطبة التلفونیة أو بأي طری     ین حاضرین م م ب ق مشابھ بمثابة التعاقد الذي ت
أي            التلفون أو ب حیث الزمان وبین غائبین من حیث المكان، وقد أشار إلى التعاقد ب
ع            اع الواق د ھو الاجتم س العق لطان أن مجل ور س طریق مماثل،كما رأى الدكتور أن

ا     اً كم د   فیھ العقد سواء طال أو قصر ومجلس العقد یكون حقیقیاً أو حكمی ي التعاق ف
ل  ق مماث أي طری ون أو ب ي التلیف ین  ، ف ا ب ن إبرامھ ود یمك ع العق ل أن جمی والأص

  .غائبین إذا فصلت فترة من الزمن بین صدور القبول وعلم الموجب بھ

شیر              بح ی ث أص ھ حی وقد تجاوزت الدراسات القانونیة الحدیثة ما درج علیھ الفق
رام      وبصراحة تامة إلى التعاقد بالانترنت، حیث إن   ي إب ذ ف ز التنفی الكمبیوتر قد دخل حی

الكمبیوتر           العقود لا سیما في مجال التعاقد مع البنوك والخطوط الجویة، وأحكام التعاقد ب
بكة     ود ش ة أي وج زة الإلكترونی ذه الأجھ ین ھ صال ب یلة ات اك وس ان ھن تم إلا إذا ك لا ی

ع أي           صال مباشرة م ك    كمبیوتر یستطیع المشترك في تلك الشبكة الات شترك آخر یمتل م
  . )١( نفس الجھاز وفقاً لرقم أو إشارة أو كلمة معینة

 أصبحت منتجات الكمبیوتر من أوراق كتابیة وتواقیع رقمیة تجد لھا مكاناً وحجة في   -٢
ادة   ى أن الم ات حت سنة   ١٤/٣الإثب امبورج ل ة ھ ن اتفاقی رت أن ١٩٧٨ م م اعتب

                                                             
 .٢٣التعاقد عن طریق الانترنت دراسة مقارنة ، صـ : أحمد خالد العجلوني/د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

د           ع بخط الی و التوقی اً ھ ة    التوقیع المقبول قانون صورة المطبوعة أو المطابق  أو بال
ة أو       ة میكانیكی أي طریق الرموز أو ب الختم أو ب ب أو ب لي أو بالتثقی ع الأص للتوقی
ب     ن الحاس صادرة ع ات ال ا للبیان ادة إجازتھ حت ذات الم ذلك أوض ة، وك إلكترونی
ات    ا أن منتج دي، وبم شحن التقلی ند ال ل س ھ مث ات مثل ة للإثب اره حج ي باعتب الآل

  . قد أخذت لھا مكاناً في الإثبات فالأولى أن تجد لھا موقعاً في انعقاد العقدالكمبیوتر

ل     -٣ انون النق در ق  لا یوجد مانع من الحذو حذو الدول المتقدمة في ھذا المجال حیث ص
نة        انون     ١٩٧٨المصرفي بالطرق الإلكترونیة الأمریكي س در الق سا ص ي فرن م، وف

ت  ي ت ة الت صرفات القانونی ق بالت وري ذات المتعل صال الف ائل الات ق وس ن طری م ع
نة        ١٩٨٠المعالجة الآلیة سنة     ي س ات الأمریك ة المعلوم م، ١٩٨٤م، وقانون حمای

ن دول          د م ي العدی ة ف وفي الأعوام السابقة توالى صدور قوانین التجارة الإلكترونی
ي            ا ف ة فین ضائع اتفاقی دولي للب ع ال د البی شأن عق دة ب  العالم، كما أقرت الأمم المتح

م فأجازت أن یقع الإیجاب والقبول بالھاتف أو التلكس أو غیر ذلك    ١١/٠٤/١٩٨٠
دلیل    صحوب ب وذجي الم انون النم افة للق وري، بالإض صال الف ائل الات ن وس م
ي    سترال   ف اري الأون انون التج دة للق م المتح ة الأم ل لجن ن قب د م شریع والمع للت

حتھا ووق   ١٩٩٦ ود وص شاء العق ھ بإن رار فی م الإق تلام م وت ال واس ان إرس ت ومك
م ١٩٩٤رسائل البیانات، وفضلاً عن ذلك فإن لجنة الاتحاد الأوروبي قد أعدت عام 

  .الاتفاق النموذجي الأوروبي المتعلق بالتبادل الإلكتروني

ل ھو     -٤  إن التعاقد عبر الانترنت لن ینشىء عقوداً جدیدة أو یستحدث نظریات جدیدة ب
ذا        وسیلة تكنولوجیة حدیثة لإنشا    تغطي ھ ي س ي الت ود ھ ة للعق ء العقود، فالنظریة العام

  . )١(النوع من العقود مع بعض الخصوصیة لھذا النوع من التعاقد

                                                             
  .٢٦التعاقد عن طریق الانترنت دراسة مقارنة ، صـ : العجلونيأحمد خالد / د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

  المبحث الأول
  الرجوع في العقود الالكترونية وطبيعته القانونية

  

  :تمهـيــد
اول مفھوم         ضي  تن ر یقت إن الأم صوره، ف لما كان الحكم على الشيء فرعاً عن ت

و ھ     الرج ة، وعلی ھ القانونی سألة طبیعت رق لم م التط ن ث ھ، وم التعریف ب د ب ن العق   ع ع

ن            وع ع ف الرج ي الأول تعری اول ف ین، نتن ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ رى تق د ج   فق

ود       ن العق وع ع ة للرج ة القانونی ن الطبیع دیث ع الاً للح و مج اني فھ ا الث د، بینم التعاق

 .الالكترونیة

  المطلب الأول
  )١( في  العقود الالكترونيةتعريف الرجوع

ة                ة الحدیث ات القانونی دى الآلی ھ إح د بأن ن التعاق عرف رأي في الفقھ الرجوع ع

التي أوجدھا المشرع لغرض توفیر الحمایة اللازمة والفعالة للمتعاقدین في مرحلة تنفیذ   

ة          د ببدای ي العق ق الرجوع ف بط وجود ح العقد، أما على نطاق التشریع الفرنسي فقد ارت

انون    ، التشریعات التي كانت تھدف إلى حمایة المستھلك  ن الق ى م فقد نصت المادة الأول

ي     ( م على أنھ ١٩٨٨ینایر ٦الصادر في   ) ٢١/٨٨(الفرنسي رقم    ات الت ة العملی ي كاف ف

ع                  سلیم المبی اریخ ت ن ت ام م بعة أی لال س شتري خ إن للم سافات ف ر الم ع عب یتم فیھا البی

                                                             
د ،          : ناصر خلیل جلال  / د )١( ن بع اً ع ة إلكترونی ود المبرم ن العق ستھلك ع دول الم الأساس القانوني لع

  . وما بعدھا ٣٤١طبعة جامعة صلاح الدین ، أربیل ، العراق ، صـ  



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ھ سوى   الحق في إعادتھ إلى البائع    لاستبدالھ بآخر أو رده واسترداد أیة نفقات من جانب

  ) .مصاریف الرد

ى    ق عل د ینطب ن التعاق الرجوع ع ستھلك ب ار الم نص أن خی لال ال ن خ ضح م یت

ا              تمكن فیھ ي لا ی سافات، والت ر الم البیوع عب سمى ب ا ی ار م ي إط تم ف عقود البیع التي ت

ي العق     ھ ف صح قول ا ی و م ع، وھ ة المبی د رؤی ا   المتعاق د فیھ ي یتعاق ة الت ود الالكترونی

تم               ة ی ثلاً الخدم ا، م شة ودون رؤیتھ ة المناق لعة دون إمكانی ة أو س ى خدم المستھلك عل

سیئ       دیمھا ال التعاقد علیھا مسبقاً ثم یتبین للمستھلك لاحقاً عدم استفادتھ منھا نتیجة تق

اه   ذا الاتج ف ھ ى توظی ة إل ر الحاج ذا تظھ د، ل ن العق وع ع ي الرج ب ف اق فیرغ ي نط  ف

   . العقود الالكترونیة

ھ               ي الفق ھ رأي ف د عرف صري، فق شریع الم ھ والت ف الفق سبة لموق ھ  (أما بالن بأن

ھ        ضائھ أو الرجوع فی ین إم  )١(قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد على المفاضلة أو الاختیار ب

ل نص عل               ستھلك ب ار للم ذا الخی ى أما قانون حمایة المستھلك المصري فلم یقرر مثل ھ

ب أو             ابھا عی ا إذا ش ترجاع ثمنھ ع اس ا م سلعة أو إعادتھ تبدال ال ي اس ستھلك ف ق الم ح

ولا یمثل ذلك حقاً للرجوع عن العقد على النحو المقرر    ) ٢(كانت غیر مطابقة للمواصفات   

ي                  ة ف د العام ق للقواع صري ھو تطبی شرع الم رره الم في القانون الفرنسي، وإنما ما ق

  .)٣(المبیعإخلال البائع بضمان عیوب 

                                                             
ستھلك عن العقود المبرمة إلكترونیاً عن بعد ، صـ  الأساس القانوني لعدول الم: ناصر خلیل جلال/د )١(

  . وما بعدھا٣٤١
  .من قانون حمایة المستھلك المصري) ٨(المادة  )٢(
سنھوري   /د )٣( رزاق ال د ال لامي      :  عب ھ الإس ي الفق ق ف ي   (مصادر الح ھ الغرب ة بالفق ة مقارن  ،) دراس

  .٥٢م ، صـ ١٩٩٨لبنان ، –الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

د       ستھلك فق ة الم ة بحمای ة والخاص ة الحدیث شریعات العربی عید الت ى ص ا عل أم

ى                   ستھلك إل ة الم اص بحمای ھ الخ ن قانون صل العاشر م ي الف تعرض المشرع اللبناني ف

ار    ستھلك خی ا للم رر فیھ ھ وق ل إقامت ي مح د وف ن بع ستھلك ع ا الم ي یبرمھ ود الت العق

ادة         صت الم د ن ن  ) ٥٥(الرجوع، فق ھ    م ى أن انون عل د     (الق ذي یتعاق ستھلك ال یجوز للم

ن        تفادة م تئجارھا والاس سلعة أو اس شراء ال وفق أحكام ھذا الفصل الرجوع عن قراره ب

   .)الخدمة

ھ                   ھ بأن ي الفق ھ رأي ف د عرف راق فق ي الع شریع ف ھ والت ف الفق سبة لموق أما بالن

د   ( ن التعاق ي الرجوع ع ستھلك ف شرع للم ا الم ة أعطاھ زه قانونی د  می رم العق د أن أب  بع

د       ) أو قبل إبرامھ  (صحیحاً   ویض المتعاق ستھلك تع دون أن تترتب على ذلك مسؤولیة الم

  .)الآخر عما یصیبھ من أضرار بسبب الرجوع 

ستھلك            شرع  للم ا الم زة أعطاھ ھ می ى كون ار إل یتضح من خلال التعریف أنھ أش

ستھ    اص      على الرغم من أنّ المشرع العراقي في قانون حمایة الم ن نص خ لا م د خ لك ق

سي               شرع الفرن ا الم ار علیھ ي س ا الت شریعیة ذاتھ بھذا الخصوص، فلم یخط الخطوة الت

ى أنّ            ك یرجع إل ي ذل سبب ف ل ال د، ولع في تقریره لخیار المستھلك في الرجوع عن العق

د      دمتھا العق ي مق المشرع لا یزال یقف عند حدود القواعد العامة في القانون المدني، وف

د   شریعة   ض إرادة أح ھ بمح ى تعدیل ھ أو حت دول عن ضھ أو الع وز نق لا یج دین ف المتعاق

   . عاقدیھ

د                 ح، وق شكل واض ار ب ذا الخی ي ھ صري والعراق انونین الم ي الق م یظھر ف لذا فل

ي        لامي وھ ھ الإس ا الفق ي أقرھ یكون السبب وراء ذلك ھو لاعتمادھما على الخیارات الت

ار        ین وخی ة والتعی ب   خیار الشرط والرؤی راق       ، العی صر والع ي م شرع ف زال الم ا لا ی كم

صالحھ الخاصة            یؤكد حقیقة أنھ یقع على عاتق كل متعاقد السھر على حمایة حقوقھ وم



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ة                ة التقلیدی ار النظری ارج إط یلة أو أخرى خ ولیس لدیھ الحق بأن یدعي بأنھ خدع بوس

ة ا     ون العلاق ة تك روطھا وبالنتیج وافرت ش ى ت ا مت وب الرض ة بعی ین  المتعلق ة ب لعقدی

  .المستھلك والمحترف علاقة غیر متوازنة

مُكنة للمستھلك في أنْ یعدل عن (مما تقدم یمكننا تعریف الرجوع عن التعاقد بأنھ  

م            و ل ى ول اق، حت انون أو الاتف ب الق ددة بموج ة المح لال المھل العقد بإرادتھ المنفردة خ

   ).یخل المحترف بأي من التزاماتھ ویتم الرجوع بدون مقابل

  

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية للرجوع في  العقود الالكترونية

إذا كان الرجوع عن التعاقد بوصفھ تصرفاً قانونیاً یقع بإرادة المستھلك المنفردة 

اً         ر حق ویعبر عن قدرتھ على نقض العقد فھل یُعد ھذا الخیار حقاً؟ وإذا عُدٌ حق فھل یُعتب

  .ذر وصفھ حق فما ھي الطبیعة القانونیة لھ؟ شخصیاً أم حقاً عینیاً؟ وإذا تع

ي           ب رأي ف د ذھ ار الرجوع، فق ة لخی ة القانونی ان الطبیع صدد بی ھ ب ف الفق اختل

ردة            الإرادة المنف تم ب ان ی الفقھ إلى القول بأنّ رجوع من تقرر لھ الحق في تعاقده وإنّ ك

اً   إلا أنھ لا یُعدّ حقاً بمعناه الدقیق، لأن الحق في إطار المعاملا     ون حق ت المدنیة إما أنْ یك

  .)١(شخصیاً أو عینیاً

                                                             
وم    /د )١( ضیر مظل راء خ سن وإس اتم مح صور ح تھلاك     : من د الاس ي عق د ف ن التعاق دول ع الع

ة  (الالكتروني اني             ) دراسة مقارن دد الث سیاسیة الع ة وال وم القانونی ي للعل ق الحل ة المحق سنة  /مجل ال
   .٥٥الرابعة ، صـ 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

دائن      ین ال ضاء ب ة الاقت ي علاق ل ف ذي یتمث صیاً وال اً شخ د حق ار لا یُع ذا الخی فھ

د                ا لا یُع دین، كم دخل الم ھ إلا بواسطة ت ى حق صول عل ستطیع الح والمدین، فالدائن لا ی

ي ال        ة ف يء، لأنّ العلاق ى ش لطة عل صاحبھ س اً یخول ل اً عینی ة    حق ي علاق ي ھ ق العین ح

ال       ا أنّ الح تسلط لصاحب الحق على الشيء محل الحق، فالعلاقة مباشرة وواضحة بینم

ستھلك      ث إنّ الم ة، حی ذه العلاق ان لھ لا مك ف ف ت مختل ر الانترن وع عب ار الرج ي إط ف

ب      ن جان دخل م ى أي ت ك إل اج ذل د دون أنْ یحت اء العق ن إنھ تمكن م ردة ی ھ المنف بإرادت

ل یمنحھ     المحترف المت  يء ب ى ش عاقد معھ، لأن خیار المستھلك ھذا لا یخولھ السلطة عل

ن                     م یك ة أخرى إذا ل ن جھ ن جھة، وم ذا م ھ ھ بق وأن أبرم ذي س إمكانیة إبرام العقد ال

صر          ة لا تقت ت الحری ا دام ضاً، م ة أی خیار المستھلك حقاً فھو لیس رخصة، ولیس بحری

ع الن            ت لجمی ل تثب ین ب ل      على شخص أو أشخاص معین ة العم د سواء كحری ى ح اس عل

ار الرجوع         ن خی ستفید م وحریة التعاقد وحریة التنقل، في حین حدد القانون الطرف الم

وھو المستھلك ومن یستعمل في مواجھة المحترف، كما قید استعمال الخیار بمدة معینة         

  .)١(تنقضي إمكانیة استعمالھ بمضي ھذه المدة

ي،     لذا فإنّ خیار المستھلك في الرجوع    صي أو عین ق شخ یس بح لیس بحریة ول

ذه            ن ھ ة م ى مرتب ولكنھ یحتل منزلة وسطى بین الحق بمعناه الدقیق والحریة، فھو أعل

د             ي یُع ة ، والت ة قانونی د مُكن ل یُع سلط، ب الأخیرة، ولكنھ لا یصل إلى حد الاقتضاء أو الت

ضم     ن م ضمونھ ع ف م ض یختل ق إرادي مح ا، وح م تطبیقاتھ ن أھ وع م ار الرج ون خی

اص         انوني خ ر ق داث أث ى إح احبھا عل الحقوق العادیة لما تتمیز بھ ھذه المكنة بقدرة ص

لطة               ا س ھ جوھرھ ي مُكن ى إرادة شخص آخر فھ ك عل ف ذل ردة ودون توق بإرادتھ المنف

                                                             
ة دار    أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة : محمد حسین منصور  /د )١( ستھلك، طبع ة الم والدولیة وحمای

   .١٥٥م، صـ ٢٠٠٦الفكر الجامعي ، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ار الرجوع لا                ك أنّ خی د ذل شأنھ، ویؤك ار ب ذا الخی رر ھ ذي تق د ال التحكم في مصیر العق

ھ     یقابلھ واجب أو التزام على م      ب إلی ن یستعمل ھذا الحق في مواجھتھ، لذا نرجح ما ذھ

  .)١(الاتجاه الأخیر من الفقھ كونھ الأقرب للصواب

                                                             
ي،   : منصور حاتم محسن وإسراء خضیر مظلوم   /د )١( العدول عن التعاقد في عقد الاستھلاك الالكترون

   .٦٠صـ 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

  المبحث الثاني
   العقـود الإلكــترونية التعبير عن الإرادة في

  

  :تمهـيــد
ب           ن الموج ادر م اب ص سبق أن ذكرنا أن العقد الإلكتروني عبارة عن التقاء إیج

روح بط رض مط شأن ع بكة  ب ى ش ا عل ة أو كلیھم معیة أو مرئی ة، س ة إلكترونی ریق

ذات الطرق، دون             ل ب ن الطرف القاب ادر م ھ ص ابق ل ول مط ات بقب للاتصالات والمعلوم

ة        فقة معین الحاجة إلى التقاء الأطراف المادي في مكان معین بھدف تحقیق عملیة أو ص

  .)١(یرغب الطرفان في إنجازھا

تم    وتبین لنا أن التعاقد الإلكتر     وني عبارة عن تعاقد تم ما بین غائبین؛ حیث إنھ ی

ن          ا، أو ع عن طرق الرسائل المتبادلة بین المتعاقدین من خلال البرید الإلكتروني لكلیھم

الة               د بالرس ام التعاق ھ أحك سري علی طریق المواقع التجاریة المتخصصة، ومن ثم فإنھ ت

  .بین غائبین

ون ف       ذي لا یك ائبین ھو ال ي        والتعاقد بین غ ل ف د، ب ان واح ي مك دین ف ھ المتعاق ی

  .مكانین مختلفین، قریة، أو مدینة، أو حتى دولة أخرى 

و          ا ل ول، كم ین القب اب وب ین الإیج صل ب فھذا التعاقد یتمیز بوجود فترة زمنیة تف

اریس         أوجب تاجر في القاھرة ببیع بضاعتھ بإرسال رسالة إلى تاجر في المنصورة أو ب
                                                             

ي، ص ـ   : خالد ممدوح /د )١( د الإلكترون رام العق ال للأستاذ  ٢٩٢إب زة     /، مق و ع د أب ادل حام ة  -ع  بجمعی
سعودیة  وان -الحاسبات ال ا،    :  بعن ق علیھ ب التطبی انون الواج صھا والق ة، خصائ ود الإلكترونی العق

  .م٢٠٠٦ أبریل عام ١٦ھـ ١٤٢٧ ربیع أول ١٨: ، بتاریخ ١٥٨منشور بمجلة الجزیرة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ذ لال ھ ن خ ذا فم ثلاً، ل ي  م ول ف اب والقب ة بالإیج ام المتعلق ن الأحك دث ع ث نتح ا المبح

  :العقود الإلكــترونیة، وذلك من خلال مطلبین رئیسیین 

  . الأحكام المتعلقة بالإیجاب في العقود الإلكــترونیة:المطلب الأول

  . الأحكام المتعلقة بالقبول في العقود الإلكــترونیة:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  .)١(ام المتعلقة بالإيجاب في العقود الإلكــترونيةالأحك
في أن مجلس التعاقد بین غائبین عن طریق الرسالة  )٢(لا خلاف بین الفقھاء

  .ونحوھا یبدأ منذ وصول الإیجاب إلى علم الموجھ إلیھ 

فوصول الإیجاب إلى مجلس من وجھ إلیھ ھذا الإیجاب عن طریق الرسالة أو 

  .لإیجاب مادیاً إلى مجلس القبول الكتابة إنما ھو نقل ا

وعلى ذلك فلا یبدأ حكم الإیجاب والقبول بالكتابة إلا من وقت وصول الكتاب 

                                                             
ر     / د  )١( د االله الناص ن عب ة   : عبد االله بن إبراھیم ب ود الإلكترونی ة مقا  "العق ة فقھی ة دراس ة  "رن ، جامع

عود    ك س اض–المل ـ    – الری سعودیة، ص ة ال ة العربی دھا ، د ١٢ المملك ا بع یم  /  وم د العل امة عب أس
شیخ ھ    : ال ـي الفق ـارنة فـ ـة مقـــ ـترونیة دراســ ارة  الإلك ود التج ي عق ـره ف ـد وأثــــ ـس العق مجل

  . بعدھا  وما٣٢ م ، صـ ٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨الإسلامي والقانون الوضعي،  جامعة أم القرى 
ر      : العنایة شرح الھدایة   : راجع   )٢( ة دار الفك ابرتي، طبع ود الب ن محم د ب تح   ٦/٢٥٤لمحم رح ف  ، ش

ر     : القدیر ة دار الفك ام ، طبع ة  ٢٥٥، ٦/٢٥٤لكمال الدین بن عبد الواحد بن الھم اوى الھندی : ، الفت
ر        ة دار الفك اج   ٣/٩لجماعة من علماء الھند برئاسة الشیخ نظام الدین البلخي ، طبع ي المحت  ، مغن

ة       : إلى معرفة ألفاظ المنھاج      ب العلمی ب، دار الكت شربیني الخطی ة  ٢/٣٢٨لمحمد بن أحمد ال ، تحف
ي   : المحتاج في شرح المنھاج    راث العرب لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثمي ، دار إحیاء الت

  .٢/٣٩٥میمنیةلزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، المطبعة ال: ، شرح البھجة ٤/٢٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

وقراءتھ وفھم ما فیھ، وذلك في العقود التي یتوقف انعقادھا على الطرف الآخر ورضاه 

  .)٣(وكذا في الرسالة فإن حكمھا یبدأ من وقت أدائھا وبلوغھا... كالبیع والزواج 

   وفي ھذا الصدد نحاول بیان مفھوم الإیجاب سواء في الفقھ الإسلامي أو 

  . القانون الوضعي، ومدى توافق ھذا المفھوم مع الإیجاب الإلكتروني 

 اختلف الفقھاء في بیان معنى الإیجاب .مفهوم الإيجاب في الفقه الإسلامي

  :على النحو التالي 

دال       ما ی : إلى أن الإیجاب ھو   )١(ذھب الحنفیة  - دین ال د المتعاق لام أح ن ك ذكر أولاً م

  .على التراضي،  فلا عبرة بمن یصدر منھ الإیجاب سواء كان البائع والمشتري

ة  - ب المالكی ا ذھ ة)١(بینم ة)٢(،والحنابل ة)٣(، والزیدی اب  )٤(،والإمامی ى أن الإیج إل

صدور             :ھو ذ ب العبرة حینئ ك، ف ك ونحو ذل ك، وملكت ما یصدر من البائع، مثل بعت

  .یجاب من البائع الإ

                                                             
ي / د )١( د البعل د الحمی انون    : عب ة بالق لامي ، وموازن ھ الإس ي الفق ة ف ة مقارن ود دراس وابط العق ض

  ٠ ٩٩ ،٩٨ ، صـ الوضعي مكتبة وھبة
ار         )٢( در المخت ى ال ة دار         : حاشیة رد المحتار عل دین ، طبع ابن عاب شھیر ب ر ، ال ن عم ین ب د أم لمحم

ة   ب العلمی وھرة الن٤/٥٠٦الكت رة  ، الج ة   : ی ادي ، المطبع ادي العب ي الح ن عل د ب ر محم ي بك لأب
  .١/١٨٤الخیریة 

ر   :  حاشیة العدوي )٣( ة دار الفك دوي، طبع ل      /٢/١٣٩لعلي الصعیدي الع ى مختص خلی ي عل : الخرش
   .٥/٦لمحمد ابن عبد االله الخرشي ، طبعة دار الفكر ، 

اع      )٤( وتي    : كشاف القناع عن متن الإقن ونس البھ ن ی ة    لمنصور ب ب العلمی ة دار الكت ، ٣/١٤٦، طبع
   .٢/٦لمنصور بن یونس البھوتي ،عالم الكتب : شرح منتھى الإرادات

  ٠ ٢/٣٠٩لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ، مكتبة الیمن : التاج المذھب لأحكام المذھب  )٥(
شقیة   )٦( ة الدم رح اللمع ي ش ة ف ة البھی ي ،  : الروض املي الجبع ي الع ن عل دین ب زین ال الم ل دار الع

  ٠ ٣/٢٢٥:  بیروت –الإسلامي 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

كل ما یدل على التملیك دلالة قویة :  فقد ذھبوا إلى أن الإیجاب ھو)٥(الشافعیةأما  -

ـذا               ـذا، وھ ك بك ذا أو ملكت ك بك شرع، كبعت ة ال مما اشتھر وتكرر على ألسنة حمل

مبیع منك بكذا  أو أنا بایعھ لك بكذا، وھذا المعنى للإیجاب ھو نفس المعنى الذي    

ف  ھ تعری دل علی ك  ی ة؛ لأن التملی ة، والإمامی ة، والزیدی ة والحنابل اء المالكی  فقھ

  .یكون من البائع

لم یتضمن القانون الوضعي نصاً یبین ماھیة  .مفهوم الإيجاب في القانون

عرض بات وكامل للتعاقد : الإیجاب صراحة، ومع ذلك فقد عرفھ رجال القانون بأنھ

قد معھ، بحیث إذا ما اقترن بھ قبول وفقاً لشروط معینة یوجھھ شخص إلى آخر للتعا

  .)٦(مطابق لھ انعقد العقد

ذي    - أي الموجب  -ویلاحظ بصفة مبدئیة أن صاحب الإیجاب        ك الطرف ال  ھو ذل
اً           یس دائم ب ل ذلك فالموج ظ ، ول دیل أو تحف ر تع ول بغی یُقدم عرضاً بالتعاقد، یصادفھ قب

ة،     ھو صاحب الاقتراح المبتدأ بالتعاقد، فقد یدخل شخصان       ات صعبة وطویل ي مفاوض ف
د        ال لاب ذه الح ي ھ ضادة، وف وبناءً على مبادرة من أحدھما تتخللھا عروض وعروض م
ن            ب وم ن ھو الموج دد م عندما تنتھي المفاوضات إلى موقف محدد من الطرفین أن نح
ان     ان مك ائبین لبی ین غ د ب ة التعاق ي حال ة ف سب أھمی د یكت ذا التحدی ل؛ لأن ھ و القاب ھ

ادة     وزمان انعق  صري    ٩٧اد العقد، فالعقد ینعقد وفقاً للم دني الم انون الم ن الق ي  : "  م ف
ضي             اق أو عرف یق د اتف م یوج المكان والزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول، ما ل

                                                             
اء            : تحفة المحتاج في شرح المنھاج     )١( ة دار إحی ي ، طبع ر الھیثم ن حج ي ب ن عل د ب ن محم د ب لأحم

  ٠ ٢/٣٢٨ ، مغني المحتاج ٤/٢١٨التراث العربي 
/  ، د١٠٤مكتبة عبد االله وھبة،  صـ ) مصادر الالتزام   ( النظریة العامة للالتزام    : إسماعیل غانم /د )٢(

: حمدي عبد الرحمن/ ، د٦٧ م ، صـ٢٠٠٣مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة ، : رمضان أبو السعود 
ات       ة للالتزام ة العام ي النظری یط ف اب الأول  ( الوس زام والإرادة    ) ( الكت ة للالت صادر الإرادی الم

   ٠ ١٨٣م ، طبعة دار النھضة العربیة ، صـ ١٩٩٩، الطبعة الأولى ، ) المنفردة 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ذین وصل                   ان الل ي الزم ان وف ي المك القبول ف م ب د عل بغیر ذلك، ویفترض أن الموجب ق
سكین         وبالتالي یكون ت  " فیھما ھذا القبول     ي ت اً ف راً ھام ل أم ین القاب عیین الموجب وتعی

  ...انعقاد العقد زماناً ومكاناً 

ا          ى م دیلاً عل دم تع اب أو ق ھ الإیج ھ إلی ذي توج شخص ال ظ ال ذا إذا تحف ى ھ وعل
ن               ـولاً م ھ ینتظر قب ن جانب عرض علیھ ، فإن ھذا التحفظ أو ذلك التعدیل یعتبر إیجابـاً م

  .)١ (....المرسل إلیھ وھكذا 

ـروني اب الإلكت وم الإیج ن إرادة   . مفھ ر ع ھ تعبی اب بأن ذا الإیج ف ھ ن تعری یمك
الراغب في التعاقد عن بُعد؛ حیث یتم من خلال شبكة دولیة للاتصالات بوسیلة مسموعة 
ھ أن             ن یوجھ إلی ستطیع م ث ی د بحی ـرام العق ة لإب مرئیة، ویتضمن كافة العناصر اللازم

  .)٢(یقبـل التعـاقد مباشـرة

و            ا ھ ي كم اب الإلكترون ین الإیج    ولیس ھناك خلاف بین الإیجاب التقلیدي وب
یفت         واضح إلا في الوسیلة المستخدمـة للتعبیر عن الإرادة ؛ فلفظة إلكـتروني إذا ما أُض
ة             ة التقلیدی اً للنظری ھ وفق راد من ى الم ي المعن إلى الإیجاب فلا تنال من أصلـھ المتمثـل ف

انون  ات وق ي الالتزام یلة     ف تلاف وس سبب اخ ر ب ف لا أكث رد وص سألة مج د، فالم  العق
صال         ائل الات ي وس سد ف ات تتج ھ إلكترونی ي قوام صر رقم ي ع ن الإرادة ف ر ع التعبی
ى     ن الإرادة عل ـر ع ـر التعبی ي لیظھ ب الإلكترون ى الحاس ر عل ق النق ن طری ة ع الحدیث

  .)٣ (...شاشة ھذا الحـاسب 

                                                             
  .١٨٤ ، ١٨٣الوسیط في النظریة العامة للالتزامات ، صـ : حمدي عبد الرحمن/د )١(
  .٦٧م ، صـ ٢٠٠٣المسئولیة الإلكترونیة ، طبعة دار الجامعة الجدیدة : محمد حسین منصور / د )٢(
دیدة ، حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الج: أسامة أحمد بدر  /د )٣(

ام  ـ ٢٠٠٥ع راھیم/د ،١٧٩ م ، ص دوح إب د مم ي: خال د الإلكترون رام العق ر  إب ة دار الفك ، طبع
  .٢٤٨م، صـ  ٢٠٠٦الجامعي



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ون إیجا   د یك ي ق اب الإلكترون ددین،     والإیج خاص مح ى أش اً إل اً موجھ اً خاص   ب

ـرنامج          ي، أو ب د الإلكترون ـطة البری ـعاقد بواس ـروض الت ي ع ب ف ي الغال تم ف و ی وھ

ي          دث ف ا یح المحادثة، وقد یكون إیجاباً عاماً موجھـاً إلى أشخاص غیر محددین، وھو م

ت               بكة الإنترن ى ش شرة عل ة المنت ب التجاری ع الوی ر مواق د عب ب أن  ،)١(حالة التعاق  ویج

ھ،            ھ وثمن ھ وكمیت ـداره ونوع ث مق ن حی ع م شيء المبی اري ال ع التج ضمن الموق یت

ع    احب الموق دھا ص ي یع سائل الت ن الم ا م ثمن، وغیرھ ا أداء ال تم بھ ي ی ة الت والطریق

  .)٢(ضروریة

ود    ي العق ھ ف ن مفھوم رج ع ة لا یخ ود الإلكترونی ي العق اب ف وم الإیج فمفھ

  . الوسیلة التي یتم التعبیر بھا عن إرادة المتعاقدین التقلیدیة، فلا یختلف إلا في

ة؛           ـاء الحنفی ھ فقھ ب إلی ا ذھ اب بم وقد أخذ فقھاء القانون في بیان مفھوم الإیج

ى              دل عل ظ ی ن لف دین م د المتعاق ن أح صدر أولاً م ا ی اب ھو م ى أن الإیج وا إل ث ذھب حی

ن  التملیك، ویكون متضمناً كافة العناصر الجوھریة والرئیسیة،       سواء كان ذلك صادراً م

  .البائع أو المشتري 

                                                             
ویتم التعاقد عبر موقع الویب حیث "  ، ٢٤٩، صـ  إبرام العقد الإلكتروني: خالد ممدوح إبراھیم/د )١(

ستعملین  بعرض منتجات وتقدیم خ " Web" تقوم بعض خوادم الویب   دمات لجمھور كبیر من الم
دیم       ات وتق رض للمنتج ات ع ن شاش ارة ع ون عب ة تك ذه الحال ي ھ ب ف صفحات الوی ت، ف للإنترن
ض     د بع و توری دد ھ راء مح اً لإج ا طبق د معھ ستھلك أن یتعاق ستطیع الم ات ی دمات أو كاتالوج الخ

ي ،   د الإلكترون وان البری م ، وعن ل الاس ات، مث خ ....المعلوم ال م/د) ( إل ي خی د المعط ود عب : حم
   ).١٣٥م ، صـ١٩٩٨الإنترنت وبعض الجوانب القانونیة ، طبعة دار النھضة 

  .٥٠ م ، صـ ٢٠٠٥طبعة منشأة المعارف ، : العقد الإلكتروني : سمیر عبد السمیع الأودن/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  المطلب الثاني
   )١(الأحكام المتعلقة بالقبول في العقود الإلكــترونية

 اختلف الفقھاء في تعریفھم للقبول، وقد .مفهوم القبـول في الفقه الإسلامي

ان                   صفة خاصة، وك ع ب د البی ي عق ول ف اب والقب د تعرضھم للإیج لاف عن ذا الخ ظھر ھ

  : ھم على النحو التاليخلاف

و     )٢( ذھب الحنفیة  - ول ھ ان         : إلى أن القب ن الطرف الآخر سواء ك اً م ذكر ثانی ا ی م

  .بعت أو اشتریت

ما : إلى أن القبول ھو)٦(،والإمامیة)٥(،والزیدیة)٤(،والحنابلة)٣( بینما ذھب المالكیة-

بتعت، یصدر من المشتري بأي لفظ دال على الرضا بالبیع، بأن یقول المشتري ا

  .أو قبلت، وما في معناه

ما دل على التملك دلالة قویة، : فقد ذھبوا إلى أن القبول ھو )٧(أما الشافعیة

  .كاشتریت، وتملكت، وقبلت، ورضیت 

لم یرد نص صریح في القانون الوضعي یبین  .مفهـوم القبـول في القانون

                                                             
ة   : عبد االله بن إبراھیم بن عبد االله الناصر   /د )١( ود الإلكترونی ـ  " العق ا ب ١٩، ص دھا ، د  وم امة  / ع أس

  . وما بعدھا٤٠مجلـس العقـد وأثـــــره في عقود التجارة  الإلكـترونیة ، صـ : عبد العلیم الشیخ 
  .١/١٨٤الجوھرة النیرة  / ٤/٥٠٦حاشیة رد المحتار  )٢(
  .٥/٦ ، الخرشي على مختصر خلیل ٢/١٣٩حاشیة العدوي  )٣(
  .٠ ٢/٦ ، شرح منتھى الإرادات ٣/١٤٦كشاف القناع  )٤(
  .٢/٣٠٩التاج المذھب لأحكام المذھب   )٥(
  .٣/٢٢٥الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  )٦(
  .٢/٣٢٨ ، مغني المحتاج ٤/٢١٨تحفة المحتاج  )٧(



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

الثانیة في العقد،حیث الإرادة :ماھیة القبول، ومع ذلك فقد عرفھ رجال القانون بأنھ

یرتضي الشخص الإیجاب الذي وجھ إلیھ بكل عناصره، حتى یتم التوافق بین قبـولھ 

   )١(وبین الإیجاب الصادر من الموجب

وبذلك یكون رجال القانون قد أخذوا بما ذھب إلیھ الحنفیة من أن القبول ھو 

ناولاً جمیع العناصر الإرادة الثانیة في التعاقد، وذلك إذا كان الإیجاب قد صدر مت

  .الأساسیة والجوھریة في التعاقد 

ـــروني ـــول الإلكت وم لا .القبـ ف مفھ وم     یختل ن المفھ ي ع ول الإلكترون القب

و                    ت، فھ بكة الإنترن لال ش ن خ ة م ائط إلكترونی ر وس تم عب ھ ی ول سوى أن التقلیدي للقب

  .)٢(قبول عن بعد، یكون مطابقاً للإیجاب

لخط یعرض المھني رغبتھ في التعاقـد قاصداً ففي العقد الإلكتروني عبر ا

الالتزام  أي یصدر منھ إیجاب بات، ثم في أثناء المدة المعینة للصلاحیة یكون المستھلك 

متدبراً أموره برویة لیصدر قبولھ الذي من شأن مطابقتھ للإیجاب أن یتم العقد بمراعاة 

یط بین طرفین یتعاقدان عن الضوابط الخاصة التي تفرضھا وجود التقنیات الرقمیة كوس

  ...بعد

  

                                                             
 ، ١١٣، مكتبة عبد االله وھبة ، ص ـ) مصادر الالتزام ( النظریة العامة للالتزام : إسماعیل غانم   / د )١(

  .٧٧ م، صـ٢٠٠٣مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة : رمضان أبو السعود / د
  .٢٠٤حمایة المستھلك ، صـ : أسامة بدر/  ، د٢٦٧إبرام العقد الإلكتروني ، صـ: خالد ممدوح /د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  المبحث الثالث
  أحكام الرجوع في العقـود الإلكترونية

  
بعد بیان مفھوم الرجوع في العقود الإلكترونیة، والأحكام المتعلقة بالتعبیر عن 

  .الإرادة ، نتحدث في ھذا المبحث عن أحكام الرجوع في العقـود الإلكترونیة

  :حث إلى ثلاثة مطالب ، وذلك على النحو التالي لذا فقد جرى تقسیم ھذا المب

  . أحكام الرجوع عن الإیـجاب في العقود الالكترونیة :المطلب الأول 

  . أحكام الرجوع عن القبول في العقود الالكترونیة:المطلب الثاني 

د           :المطلب الثالث ة بع ود الالكترونی ي العق ول ف اب والقب أحكام الرجوع عن الإیج

  .صدورھما

  طلب الأولالم
   )١(أحكام الرجوع عن الإيـجاب في العقود الالكترونية

قد یعبر شخص عن رغبتھ في التعاقد مع أحد الأشخاص أو مع الجمھور، فیقوم 

بإرسال الرسالة الإلكترونیة إلى ھذا الشخص أو إلى الجمھور، ثم یعدل عن رأیھ 

  .بالرجوع عن ھذا الإیجاب، فھل یحق لھ ذلك أم لا ؟  

  

                                                             
 وما ٥٦مجلـس العقـد وأثـــــره في عقود التجارة  الإلكـترونیة ، صـ : أسامة عبد العلیم الشیخ / د )١(

  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

                       : موقف الفقه الإسلامي من حق الموجب في الرجوع عن إيجابه: ًأولا
ى         ال عل ذه الح ي ھ ھ ف ن إیجاب وع ع ي الرج ب ف ق الموج ي ح اء ف ف الفقھ اختل

  :رأیین 

ھ         :الرأي الأول ن إیجاب ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن للموجب خیار الرجوع ع

  .إلیھ الإیجاب، أو ینفض المجلسإلى أن یصدر القبول من الطرف الموجھ 

  .)٥(، والزیدیة)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(وممن ذھب إلى ھذا الحنفیة

  : بأدلة من المعقول ، وذلك من وجوه ثلاثة واستدلوا على ذلك

ن             :أولهـا ب ع ھ رجوع الموج ق یبطل اب ح أنھ لم یثبت للطرف الموجھ إلیھ الإیج

ھ       ب ھو       ھذا الإیجاب؛ حیث إن الثابت ل ك، والموج ق التمل اب ح د الإیج بع

  .الذي أثبت لھ ھذه الولایة فلھ أن یرفعھا كعزل الوكیل 

م یجز           :ثانيها و ل ك، فل ة المل ارض حقیق أن حق التملك الذي للطرف الآخر لا یع

  .)١(الرجوع للموجب لزم تعطیل حق الملك بحق التملك، وھذا لا یجوز

اب    إن الالتزام لا یتحقق إلا إذا   :ثالثها ابق الإیج تم إلا بتط وجد العقد، والعقد لا ی

زام،     شأ الت والقبول، فما لم یوجد قبول لا یعتبر العقد موجوداً ومن ثم لا ین

                                                             
ب     : ئع الصنائع في ترتیب الشرائع     بدا: راجع )١( ة دار الكت اني ، طبع د الكاس لأبي بكر مسعود بن أحم

  .٦/٢٥٥العنایة : ، البابرتي ١٣٨/ ٥العلمیة 
  .٦/١٥١لعبد الرحیم بن الحسین العراقي ، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة : طرح التثریب  )٢(
 بن محمد بن قدامھ المقدسي الدمشقي الصالحي، لموفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد: المغني )٣(

  .٦/١٠عبد الفتاح محمد الحلو ، طبعة دار ھجر/ عبد االله بن عبد المحسن التركي ، د/ د: تحقیق 
  ٠ ١٢٣، ١٢٢/ ٢للصنعاني : التاج المذھب  )٤(
  ٠ ٦/٢٥٤العنایة على الھدایة  )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

د                   د بع م یوج ول، إذ ل ل القب ھ قب ن إیجاب ب الرجوع ع ومن ھنا جاز للموج

  .)٢(التزام یمنعھ من الرجوع

ة:الــرأي الثــاني ب المالكی د   )٣(ذھ ان العق ھ إذا ك ى أن ات إل ود المعاوض ن عق   م

ل الطرف الآخر أو                  ى یقب ھ حت ھ لا یجوز الرجوع فی وكان الإیجاب بصیغة الماضي، فإن

ول الطرف            ل قب ك الرجوع قب ھ یمل ي فإن یغة الماض یرفض، أما إذا كان الإیجاب بغیر ص

  .الآخر 

ا،                    :واستدلـوا علـى ذلـك ھ علیھ سھ وأوجب ن نف ك م ذل ذل د ب ب ق أن الموج ب

  .)٤(وع بعد ذلكفلیس من حقھ الرج

ھ   :والراجــــح ن رأی دول ع ـوجب الع ـق الم ن ح ـاء أن م ور الفقھ و رأي جمھ ھ

ذا لا                زم وھ ا لا یل زام بم ك إل ر ذل ول بغی د، والق تم بع م ی د ل ث إن العق والرجوع عنھ؛ حی

یصح، وإذا كان الموجب ھو الذي أوجب ذلك على نفسھ فمن حقھ أن یتروى مرة ثانیة،    

  . لم یعبر عن قبولھ التعاقد ما دام أن الطرف الآخر

ة         ارة الإلكترونی ود التج ي عق ب ف ق الموج ووفقاً لھذا الرأي الراجح یكون من ح

  .أن یعدل عن إیجابھ بعد صدوره منھ ما دام أن الموجھ إلیھ الإیجاب لم یقبل التعاقد 

                                                             
وزا   : درر الحكام شرح مجلة الأحكام   )١( ن فرم سرو   (لمحمد ب نلا خ شھور بم اء   )  الم ة دار إحی ، طبع

حكم إجراء العقود بآلات : إبراھیم فاضل الدبو / د: وانظر "/ بتصرف  " ١٤٥/ ٢الكتب العربیة ، 
   . ٨٥١مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،الدورة السادسة ،المجلد الثاني ، صـ: الاتصال الحدیثة 

ل         )٢( رح مختصر خلی د ب  : مواھب الجلیل في ش ة دار       لمحم اب ، طبع رحمن الحط د ال ن عب د ب ن محم
ل       : ، وانظر ٢٤١/ ٤الفكر ى مختصر خلی ي عل ر    ٥/٧: الخرش شرح الكبی ات سیدي    : ، ال ي البرك لأب

   ).٣/٤٠أحمد الدردیر، مطبوع مع حاشیة الدسوقي ، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 
لامي      حكم إجراء العقود بآلات الاتصال ال: إبراھیم فاضل الدبو  /  د )٣( ھ الإس ع الفق ة مجم ة ، مجل حدیث

٢/٨٥١.   



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

  .موقف القانون من حق الموجب في العدول عن إيجـابه
ینتج التعبیر عن : ( مدني المصري على أنھ من القانون ال) ٩١(نصت المادة 

الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ، ویعتبر وصول التعبیر قرینة 
  ) .على العلم بھ ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك 

فوفقاً لھذه المادة لا یترتب على مجرد صدور الإیجاب من الموجب أي التزام 
ب بعلم من وجھ إلیھ، فالإیجاب تعبیر عن الإرادة موجھ إلى طالما لم یتصل الإیجا

الموجب لھ، فلا یكتمل لھ كیانھ القانوني ولا یكون صالحاً لترتیب آثاره القانونیة إلا 
باتصالھ بعلم الموجب لھ، أما قبل ذلك فیجوز للموجب أن یرجع عن إیجابھ، ویمنع 

بحیث یصل الرجوع إلى من ..  مثلاًوصول الإیجاب إلى من وجھ إلیھ بأن یسترد رسالتھ
  .)١(وجھ إلیھ الإیجاب قبل وصول الإیجاب إلیھ أو یصلان معاً

ومن ثم فإن المشرع المصري قد أقر الأصل في عدم إلزام الإیجاب، غیر أنھ عاد 
واستثنى من ھذا الأصل حالة اقتران الإیجاب بمیعاد للقبول، فجعل الإیجاب ملزماً في 

  :وذلك بأنھ ) ٩٣(قضي المیعاد، وقد نص على ذلك في المادة ھذه الحال حتى ین
، )إذا عین میعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابھ إلى أن ینقضي ھذا المیعاد( 

وھذا المیعاد قد یكون معیناً صراحة في الإیجاب، وقد یستفاد من ظروف التعاقد أو من 
  .طبیعة المعاملة، أو حتى من قواعد القانون 

 فإذا كان التعبیر عن الإیجاب بالمراسلة فإن ھذا الظرف یفید اقتران :وعلى هذا
الإیجاب بمیعاد ضمني للقبول یتمثل في الوقت الذي یتسع للعلم بالإیجاب والبت فیھ 

  .)٢(والرد علیھ ووصولھ إلى علم الموجب
                                                             

  .١٠٨النظریة العامة للالتزام ، صـ : إسماعیل غانم / د )١(
حمدي /  ، د٧٠م ، صـ ١٩٩١) مصادر الالتزام( شرح أحكـام القانون المدني : مصطفى الجمال / د )٢(

  .١٩١ ، صـ الوسیط في النظریة العامة للالتزامات: عبد الرحمن 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

  .الرجوع عن الإيجاب الإلكتروني
لإیجاب الإلكتروني الرجوع عن إیجابھ، فإن للموجب في ا: ووفقاً لھذه القواعد

ویكون ذلك بسحبھ من موقع عرضھ على شبكة الإنترنت بشرط أن یعلن عن رغبتھ في 

الرجوع عن الإیجاب، فیعدم بذلك أثره القانوني، ولا یكون لھذا العدول أي أثر قانوني 

  .)١(إلا إذا علم بھ الموجب لھ، ویقع عبء إثبات ذلك على الموجب

البعض إلى أنھ ینبغي الخروج عن القاعدة العامة بخصوص رجوع وقد ذھب 

الموجب في إیجابھ وذلك في العقود الإلكترونیة، وذلك بأن یتم إلزام الموجب بأن یحدد 

بھذا ) الموجھ إلیھ الإیجاب(الوقت اللازم لصلاحیة إیجابھ، وأن یقوم بإعلام المستھلك 

  .)٢(الوقت

ة الم      ى حمای دف إل رأي یھ ذا ال املات وھ تقرار المع ة،   ستھلك واس الإلكترونی

دة        ى م و إل ھ ول اً بإیجاب ب ملزم ار الموج ب اعتب ا یتطل ل، مم ي التعام ة ف وفیر الثق   وت

اب أو     ول الإیج الرد بقب ئونھ ب ب ش ره وترتی ھ أم ب ل دبر الموج ددة لیت   مح

  .)٣(رفضھ

                                                             
  .٢٥٠إبرام العقد الإلكتروني ، صـ: د ممدوح خال/ د )١(
  .١٧٣حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني ، صـ : أسامة بدر / د )٢(
  .٢٥١إبرام العقد الإلكتروني ، صـ : خالد ممدوح / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

  المطلب الثاني
   )١(أحكام الرجوع عن القبول في العقود الالكترونية

  . وجـھ الإیجـاب إلى شخص ما فھل یلـزمھ قبـول ھذا الإیجاب أم لا ؟ إذا

  :فیما یلي نبین موقف الفقھ الإسلامي والقانون من ھذه المسألة 

  .موقف الفقه الإسلامي من حق الموجه إليه الإيجاب في قبوله أو رفضه: ًأولا 
لك الإیجاب، بل على أن من وجھ إلیھ الإیجاب لا یلزمھ ذ)٢(لا خلاف بین الفقھاء

  .لھ أن یقبلھ أو یرفضھ ما دام المجلس قائماً

  : وقد استدلوا على الحق في قبول الإیجاب أو رفضھ ممن وجھ إلیھ بما یلي 

، سواء من الكتاب أو من )٣( النصوص الدالة على اشتراط الرضا في العقودً:أولا

  :السنة، ومن ھذه النصوص ما یلي 

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ :الى قولھ تع:من الكتاب: ًأولا

 بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ  أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا 

  ) .٢٩:النساء(

                                                             
ما  و٦٠مجلـس العقـد وأثـــــره في عقود التجارة  الإلكـترونیة ، صـ : أسامة عبد العلیم الشیخ / د )١(

  .بعدھا
ابن ( لزین الدین بن إبراھیم : ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ٥/١٣٤الكاساني  : بدائع الصنائع    )٢(

ة      ٥/٢٨٤، دار الكتاب الإسلامي   ) نجیم اوى الھندی رة   ٣/٧، الفت وھرة النی ب  ١/١٨٤ ، الج  ، مواھ
  .٣٢٩/ ٢ ، مغني المحتاج ٤/٢٤٠الجلیل

صنعاني     :  ، سبل السلام ٣٢٥/ ٢لمحتاج  ، مغني ا  ٢/١٩٢حاشیة  قلیوبي     )٣( ماعیل ال ن إس د ب لمحم
ھـ ، دار إحیاء التراث العربي ١٣٧٩محمد بن عبد العزیز الخولي ، الطبعة الرابعة: الأمیر ، تحقیق 

٢/٢.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ا رو     :ومـن الـسنة:ًثانيا تدلوا بم ن                 اس ھ ع ن عم ي ع ي حرة الرقاش ن أب ي ع

ھُ       (أنھ قال   )(النبي سٍ مِنْ بِ نَفْ ا بِطِی سْلِمٍ إِلَّ رِئٍ مُ الُ امْ ضاً  )١( )لَا یَحِلُّ مَ ا روي  : ،وأی بم

ھ     –عن أبي سعید الخدري    ي االله عن ي  – رض ن النب ال   )( ع ھ ق نْ    : (....أن عُ عَ ا الْبَیْ إِنَّمَ

  .)٢( ) تَرَاضٍ

ان       أن الموجھ إلیھ   :وجه الدلالة ول لك رد والقب ي ال اراً ف  الإیجاب لو لم یكن مخت

  .)٣(مجبوراً على أحدھما وانتفى التراضي

   - رضي االله عنھما– كما استدلوا من السنة أیضاً بما روي عن عبد االله بن عمر -

إلا  ، تَفَرَّقَاكُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا بِالْخِیَارِ عَلَى صَاحِبِھِ مَا لَمْ یَ الْمُتَبَایِعَانِ ()(عن النبي 

  .)٤ ()بَیْعَ الْخِیَارِ

ت           :وجـه الدلالة ار الثاب ساومان، وأن الخی ایعین المت  فقد قیل بأن المراد بالمتب

اب       د إیج شتري بع لھما قبل التفرق عن بیعھما ھو خیار القبول وخیار الرجوع ، فإن الم

                                                             
وأبو یعلى  / ٣/٢٦والدار قطني ، في سننھ ، في كتاب البیوع ، / ٥/٧٢أخرجھ أحمد في مسنده ،       )١(

  .٣/١٤٠في مسنده ، 
ار ،     )٢( ع الخی اب بی ارات ، ب اب التج ي كت ننھ ف ي س ة ف ن ماج ھ اب ي   / ٢/٧٣٦أخرج ان ف ن حب واب

  .١١/٣٤٠صحیحھ في كتاب البیوع ، باب البیع المنھي عنھ 
:  ، نصب الرایة١٣٤/ ٥ ، البدائع ٦/٢٥٣ ، شرح فتح القدیر ٢٥٣/ ٦العنایة على الھدایة : انظر  )٣(

ف  : لعبد االله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي ، تحقیق : في تخریج أحادیث الھدایة   محمد یوس
  .٤/٤١٨البنوري ، دار الحدیث  

ا          )٤( أخرجھ البخاري في صحیحھ ، في كتاب البیوع ، باب إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا ، وباب م
ت ف             م یوق اب إذا ل ار ، وب وز الخی م یج اب ك اب   یمحق الكذب والكتمان في البیع ، وب ار ، وب ي الخی

البیعان  بالخیار ما لم یتفرقا ، وباب إذا خیر أحدھما صاحبھ بعد البیع ، وباب إذا كان البائع بالخیار 
ھ         ھ متاع اب      ٠٠٠فھل یجوز البیع ، وباب إذا اشترى شیئا فوھب من ي كت حیحھ  ف ي ص سلم ف ، وم

  .ع والبیانالبیوع ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ، وباب الصدق في البی



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ن الإی     وع ع ھ الرج ائع ل ل، والب م یقب اء ل ل وإن ش اء قب ائع إن ش ل  الب م یقب ا ل اب م ج

  .) ١(المشتري

  .موقف القانون المدني من خيار القبول:ًثانيا
ھ لا      ھ إلی اً وج رفض إیجاب ن ی د أو لا، فم ي أن یتعاق سان ف ة الإن و حری الأصل ھ

  .یكون مسئولاً عن ھذا الرفض، ولا یجوز البحث في بواعثھ 

ھ          : ومن ثم    ي قبول ة ف ل الحری اب كام ھ الإیج ضھ،  فإنھ یكون لمن وجھ إلی  أو رف

ارت        ومع ذلك فرفض الإیجاب ممن وجھ إلیھ قد یرتب مسئولیة تقع على عاتقھ، وقد أش

صت         ) ١٣٦(إلى ذلك المادة     ث ن صري ؛ حی دني الم من المشروع التمھیدي للقانون الم

یجوز لمن وجھ إلیھ الإیجاب أن یرفضھ ما لم یكن قد دعا إلیھ، فلا یجوز في : (على أنھ   

رف ة أن ی ذه الحال شروعة  ھ باب م ى أس تند إل د إلا إذا اس ذه ) ض التعاق ذفت ھ د ح ، وق

ي    المادة لعدم ضرورتھا، على اعتبار أنھا لیست إلا تطبیقاً للقواعد العامة في التعسف ف

  .استعمال الحقوق والحریات 

 فإن ھناك أحوالاً تقتضي الظروف فیھا فرض الرقابة على استعمال :وعلى ذلك

لتعاقد ، فعدم إجراء نظریة التعسف على أصل التعاقد ھو الشخص لحریتھ في رفض ا

أصل فحسب یتصور الخروج عنھ في بعض الأحوال، ومن ھذه الحالات حالة ما إذا كان 

من وجھ إلیھ الإیجاب ھو الذي دعا إلیھ كالتجار الذین یوجھون النشرات والإعلانات 

ن أبوابھم لاستقبال النزلاء إلى الجمھور، وحالة أصحاب الفنادق والمطاعم الذین یفتحو

والزبائن ، وأصحاب الأعمال الذین یعلنون عن حاجتھم إلى عمال لشغل الوظائف 

                                                             
دین     :  ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     ٢٥٧/ ٦العنایة  : انظر   )١( ي ال ي تق د عل روف  (لمحم المع

  .١٠٨/ ٢، مطبعة السنة المحمدیة )بابن دقیق العید 



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

الحالیة لدیھم ، ففي مثل ھذه الحالات إذا ما وجھ الإیجاب إلى من دعا إلیھ فرفضھ ، 

وجب أن یكون الرفض مبنیاً على مبـرر مشروع ، وإلا كان متعسفاً في ھذا الرفض، 

  . )١( عن تعـویض الضرر الناتج عنھفیسأل

شخص       ت ، فال بكة الإنترن ر ش تم عب ي ت ود الت ي العق ف ف د لا تختل ذه القواع وھ

ول        ھ قب ق ل صة یح ع المتخص الموجھ إلیھ الإیجاب عبر البرید الإلكتروني أو على المواق

  .الإیجاب أو رفضھ بالقید السابق ذكره 

ا     ال الق اب      وعلیھ فلا خلاف بین ما ذھب إلیھ رج ھ الإیج ق الموجھ إلی ن ح نون م

ادة          ضاً نص الم د، وأی ة التعاق ي حری ) ١٣٦(في قبولھ أو رفضھ مستندین إلى الأصل ف

سلمین            اء الم من المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري  وبین ما ذھب إلیھ الفقھ

  .في ھذا الشأن 

د رفضھ في وما ذھب إلیھ رجال القانون من مسئولیة من وجھ إلیھ الإیجاب عن

حالة ما إذا كان ھو الذي دعا إلیھ لا یخالف قواعد الفقھ الإسلامي التي تنفي الإضرار 

 وقد نص الفقھاء على )لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ(:  أنھ قال)(بالآخرین، كما روي عن النبي

  ) .الضرر یزال ( أن 

                                                             
ال   /  ، د١١٤النظریة العامة للالتزام ، صـ  : إسماعیل غانم   / د )١( زام ،   : مصطفى  الجم مصادر الالت

  .٧٥مصادر الالتزام ، صـ : ن أبو السعود رمضا/  ، د٧٥صـ



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

  المطلب الثالث
  أحكام الرجوع عن الإيجاب أو القبول 

  .)١(الالكترونية بعد صدورهمافي العقود 
ن          ھ م قد یثور تساؤل ھام عن مدى جواز رجوع أي من المتعاقدین فیما صدر من

د                 ذا العق رى أن ھ أن ی باب ك ن الأس بب م د، لأي س اد العق د انعق إیجاب أو قبول وذلك بع

  .الذي تم لیس في مصلحتھ، أو أنھ غبن في ھذا التعاقد ونحو ذلك من أسباب 

دى جواز رجوع     :سلامي من خيار السموقف الفقه الإ ي م اختلف الفقھاء ف

  :المتعاقدان فیما صدر منھما بعد انعقاد العقد على رأیین 

شافعیة :الــرأي الأول ب ال ة )٢(ذھ ن المالكی ب م ن حبی ة)٣(،واب ى  )٤(، والحنابل   إل

د      اد العق د انعق ھ بع ي قبول وع ف ل الرج ھ، وللقاب ي إیجاب وع ف ب الرج وز للموج ھ یج   أن

ار            ھ خی ون علی ا یطلق ذا م اه، وھ م یفارق د ل س العق ي مجل ا ف ا دام رفین م ن الط   م

  .المجلس 

اب  (غیر أنھم اختلفوا ھل یعتبر الخیار بمجلس المكتوب إلیھ        ھ الإیج ) الموجھ إلی

  .أم أن الخیار مرتبط بمجلس كل منھما 

                                                             
 وما ٦٤مجلـس العقـد وأثـــــره في عقود التجارة  الإلكـترونیة ، صـ : أسامة عبد العلیم الشیخ / د )١(

  .بعدھا
اج     )٢( رح المنھ ى ش اج إل ة المحت ر    : نھای ة دار الفك ي ، طبع دین الرمل ھاب ال ن ش د ب  ، ٤/٨لمحم

  .٩/١٩٨ن شرف النووي ، مطبعة المنیریة لیحي ب: المجموع شرح المھذب 
  .٤/٤٠٩مواھب الجلیل  )٣(
  .٣/١٩٨ ، كشاف القناع ٦/١٠المغني  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

و     :فذهب بعضهم م یك ن ث ن إلى أن العبرة في الخیار بمجلس المكتوب إلیھ، وم

ت              ا یثب ھ، كم م یفارق ھ ل س قبول ي مجل ا دام ف ھ م للموجھ إلیھ الإیجاب الرجوع عن قبول

  . )١(أیضاً الخیار للموجب حتى یفارق القابل مجلسھ أو ینقطع خیاره

إلى أن العبرة في الخیار في ھذه الحال بمجلس كل : بینما ذھب البعض الآخر

إلیھ الإیجاب، ومن ثم فیكون منھما وقت وصول الرسالة أو المكتوب إلى الموجھ 

للموجھ إلیھ الإیجاب الرجوع عن قبولھ ما دام في مجلس قبولھ إلى أن یفارق ھذا 

المجلس، كما یكون للموجب الرجوع في إیجابھ ما دام في مجلسھ الذي یكون فیھ عند 

وصول الرسالة للموجھ إلیھ الإیجاب وینقطع الخیار بمفارقتھ لھذا المجلس، ولا عبرة 

  .)٢(جلس الموجھ إلیھ الإیجاببم

ًووفقا لما ذهب إليه الشافعية
اب         ن الإیج ن الرجوع ع دین م لا المتعاق من حق ك

فإنھ یجوز للمتعاقدین عبر الإنترنت بالبرید الإلكتروني أو غیره : والقبول بعد صدورھما  

ى   اب عل ھ الإیج ھ إلی ق الموج إذا واف ول، ف اب أو قب ن إیج ا م در منھم ا ص وع فیم الرج

ن     ا لعرض الموجھ إلیھ وذلك عن طریق إرسال رسالة عن طریق البرید الإلكتروني أو ع

ق " طریق الضغط على  زر  ول،          " أواف ذا القب ن ھ ال أن یرجع ع ذه الح ي ھ ھ ف ون ل فیك

ب،           ع الموج ع م ى الموق ھ عل ا زال فی ذي م وذلك بإرسال رسالة أخرى في ذات الوقت ال

ون لل   ضاً یك ھ، وأی اً من ذا رجوع ون ھ الة   فیك ال رس ھ بإرس ي إیجاب ع ف ب أن یرج موج

ي          ستمراً ف ل م ا دام القاب ھ م ن إیجاب الرجوع ع بریدیة إلى الموجھ الإیجاب یخبره فیھا ب

ا دام           شافعیة، أو م د ال رأي الأول عن الحدیث معھ على شبكة الإنترنت ولم یفارقھ وفقاً لل
                                                             

ة         )١( ة الوردی رح البھج ي ش ة         : الغـرر البھیة ف ا الأنصاري ،المطبع ن زكری د ب ن محم ا ب شیخ زكری لل
  .٢/٤٤٦المیمنیة

ة   لأبي الضیاء نور الدین علي بن علي: حاشیة الشبراملسي   )٢( امش نھای  الشبراملسي ، مطبوعة بھ
  .٢/٢٣٨، حاشیة قلیوبي ٤/٨المحتاج ، در إحیاء الكتب العربیة



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

ة إ     الة الإلكترونی ول الرس د وص ھ عن و فی ذي ھ سھ ال ي مجل ب ف ھ الموج ھ إلی ى الموج ل

ا            ل منھم ان ك ات مك صعوبة إثب الإیجاب وفقاً للرأي الثاني عند الشافعیة، وإن كان من ال

  .وقت التعاقد 

تم    )٢(،والمالكیة ما عدا ابن حبیب    )١(ذھب الحنفیة  :الرأي الثاني د ی ى أن التعاق إل

س          ن المجل ا ع ار    . بالإیجاب والقبول ولا رجوع فیھ وإن لم یفترق ون بخی فھؤلاء لا یقول

  .المجلس 

د                  :ًفوفقا لهـذا الـرأي ي التعاق اب الإلكترون ھ الإیج ول الموجھ إلی ھ بمجرد قب فإن

ا لا                 سھ، كم ي مجل ان ف و ك اب ول ذا الإیج بشروطھ فإنھ لا یجوز لھ الرجوع حینئذ عن ھ

یجوز للموجب الرجوع في إیجـابھ بعد صدور القبـول من الموجـھ إلیھ الإیجاب ولو كان    

  .القابل في مجلسھ لم یفارقھ 

   :الأدلــــة
استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ بأدلة من : أدلة أصحاب الرأي الأول

  :السنة، والمعقول، وذلك على النحو التالي 

ــسنة: ًأولا ــن ال ــدليل م لا       :ال ق لك ھ یح ى أن رأي الأول عل حاب ال تدل أص اس

ا زال              د م س العق ان مجل ول إذا ك اب أو قب ن إیج ا م در منھم ا ص المتعاقدین الرجوع فیم

  :قائماً لم ینفض بأدلة من السنة النبویة ، ومنھا 

                                                             
دقائق    ٥/٢٢٨بدائع الصنائع    )١( ز ال رح كن ة دار      : ، تبیین الحقائق ش ي ، طبع ي الزیلع ن عل ان ب لعثم

لامي  اب الإس ة ٤/٣الكت ام    ٦/٢٥٧ ، العنای رر الأحك رح غ ام ش ن فر :  ، درر الحك د ب زا  لمحم ام
  .١٤٤، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ، صـ) منلا خسروا( المشھور بـ

لمحمد بن یوسف العبدري، المواق، طبعة : لمختصر خلیل : ، التاج والإكلیل٤/٤٠٩مواھب الجلیل )٢(
  .٦/٣٠١دار الكتب العلمیة



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ر     -١ ن عم ن اب ا روي ع ا  –م ي االله عنھم ي  – رض ن  النب ھ  )( ع    أن

احِبِھِ،     كُلُّ وَ  الْمُتَبَایِعَانِ: (قال   ى صَ ارِ عَلَ ا بِالْخِیَ دٍ مِنْھُمَ عَ       احِ ا بَیْ ا إِلَّ مْ یَتَفَرَّقَ ا لَ مَ

  . )١ ( )الْخِیَارِ

  یقول قال رسول  - رضي االله عنھما -عن عبد االله بن دینار أنھ سمع ابن عمر         -٢

  . )٢ () الْخِیَارِإِلا بَیْعَ أَنْ یَتَفَرَّقَا كُلُّّ  بَیِّعَیْنِ لا بَیْعَ بَیْنَھُمَا إِلا ()(االله 

ول )(وعن نافع أنھ سمع عبد االله بن عمر یقول قال رسول االله         -٣ م إذا  : (  یق ث

ون       ا أو یك م یتفرق تبایع المتبایعان بالبیع فكل واحد منھما بالخیار من بیعھ ما ل

ي             ر ف ي عم ن أب ب ، زاد ب د وج ار فق ن خی ا ع بیعھما عن خیار فإذا كان بیعھم

 إذا بایع رجلا فأراد أن لا یلقیھ قام فمشى ھنیة ثم رجع  فكان: روایتھ قال نافع  

  .)٣ ( )إلیھ

ر        -٤ ن عم ن اب ا    –كما روي ع ي االله عنھم ي   – رض ن النب ال   ) ( ع ھ ق إذا : ( أن

ر    ا ،أو یخی ا جمیع ا وكان م یتفرق ا ل ار م ا بالخی د منھم ل واح رجلان فك ایع ال تب

ك فق         ع ، وإن   أحدھما الآخر، فإن خیر أحدھما الآخر فتبایعا على ذل ب البی د وج

 . )٤ ( )تفرقا بعد أن تبایعا ولم یترك أحدھما البیع فقد وجب البیع

                                                             
  .سبق تخریجھ  )١(
اب إذا ك    )٢( وع ، ب اب البی ي كت حیحھ ، ف ي ص اري ف ھ البخ وز  انأخرج ل یج ار ھ ائع بالخی  الب

ع ایعین       ٢/٧٤٤،البی س للمتب ار المجل وت خی اب ثب وع ، ب اب البی ي كت حیحھ ، ف ي ص سلم ف ، وم
٣/١١٦٣.  

  .٣/١١٦٣أخرجھ مسلم في صحیحھ ، في كتاب البیوع ، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین  )٣(
ب    أخرجھ البخاري في صحیحھ ، في كتاب البیوع ، باب إذا خیر أحدھ     )٤( د وج ع فق ما صاحبھ بعد البی

  .٣/١١٦٣ ، ومسلم في صحیحھ ، في كتاب البیوع ، باب ثبوت خیار المجلس ٢/٧٤٤البیع ، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ل                :وجــه الدلالة ى أن ك اب عل ذا الب ي ھ ا ورد ف ا مم ث وغیرھ ذه الأحادی دل ھ ت

، )١(واحد من المتعاقدین بالخیار في إمضاء العقد أو فسخھ ما داما في المجلس لم یتفرقا

  . كما سبق – بین غائبین بالرسالة وھذا ینطبق على التعاقد

ار   ( )(وقال السیوطي في قولھ   ع الخی وال    ) إلا بی ة أق ھ ثلاث ھ  : أصحھا :  فی أن

ضاء                     ار إم ایر وھو اختی ھ التخ اً جرى فی ار إلا بیع ا بالخی ام أي ھم استثناء من أصل ع

  .العقد، فإن العقد یلزم بھ وإن لم یتفرقا بعد 

اً           أن الاستثناء من مفھ    :والثاني ا إلا بیع م یتفرق ا ل ار م ا بالخی وم الغایة أي أنھم

شروط،      د الم ضي الأم ى م رق إل د التف اق بع ار ب إن الخی ثلاً ، ف وم م ار ی ھ خی رط فی ش

ى     : والثالث ع عل زم البی أن معناه إلا البیع الذي شرط فیھ أن لا خیار لھما في المجلس یل

  . )٢ (...ھذا الوجھ 

  .عتراضات ثلاثةوقد اعترض على هذا الاستدلال با
الخیـار المذكور ھنا محمول على خیار الرجوع والقبول ما داما      :الاعتراض الأول

بعت منك كذا فلھ أن یرجع ما لم یقل المشتري : في التبایع، وھو أن البائع إذا قال لغیره 

ھ أن    : اشتریت، وللمشتري أن لا یقبل أیضاً، وإذا قال المشتري  ان ل ذا ك اشتریت منك بك

   )٣ (...بعت، وللبائع أن لا یقبل أیضاً:  ما لم یقل البائعیرجع

                                                             
    .١٧٣ / ١٠شرح النووي على صحیح مسلم : انظر  )١(
سیوطي  )٢( رح ال ات         : ش ب المطبوع سیوطي ، مكت رحمن ال د ال و عب ر أب ي بك ن أب رحمن ب د ال لعب

 ، وما ٢٤٧/ ٧ م ، ١٩٨٦ ھـ١٤٠٦لفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانیة ، عام  الإسلامیة، تحقیق عبد ا   
  .بعدھا

  .٥/٢٢٨بدائع الصنائع  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ا                 :الاعتراض الثاني صیر حالھم ازاً ؛ لم ساومین مج ى المت ان عل ل المتبایع یحم

  . )١(إلى البیع، ویحمل الخیار على خیار القبول، ویكون الافتراق بالأقوال

  .وأجيب عن ذلك من وجوه خمسة
سـاومین م      :أولهــا سمیـة المت ا              إن ت ة أو م ى الحقیق ل عل ـاز، فالحم ـایعین مج تب

ى ا أول رب منھ ضاوي . یق ال البی ھ   : وق ازین؛ لحمل ب مج س ارتك ار المجل ى خی ن نف م

صان          شارع ی لام ال ضاً فك ساومین، وأی ى المت التفرق على الأقوال، وحملھ المتبایعین عل

ع،             دا البی اءا عق م   عن الحمل علیھ، لأنھ یصیر تقدیره أن المتساومین إن ش اءا ل وإن ش

  .)٢(یعقداه، وھو تحصیل حاصل، لأن كل واحد یعرف ذلك

ضاً،         :واعترض على ذلك از أی ع مج ن البی راغ م د الف ایعین بع بأن تسمیتھما متب

  .فلم قلتم إن الحمل على ھذا المجاز أولى ؟ 

بأن ھذا المجاز أقرب إلى الحقیقة من مجاز لم توجد  :وقد أجيب عن ذلك

  .)٣(طلاقھ ، وھو الحمل على المتساومینحقیقتھ أصلاً عند إ

ول ولا            :ثانيها رق بق ایعین تف ین المتب یس ب ل؛ إذ ل أن اللفظ لا یحتمل ھذا التأوی

  .اعتقاد ، إنما بینھما اتفاق على الثمن والمبیع بعد الاختلاف فیھ 

ي                 :ثالثها د ف ل العق ار قب ا بالخی م أنھم د عل ھذا التأویل یبطل فائدة الحدیث؛ إذ ق

  .ئھ وإتمامھ أو تركھ إنشا
                                                             

، د بن إدریس القرافي ، عالم الكتبلأحم:  ، أنواء البروق في أنواع الفروق ٥/٢٨٤البحر الرائق   )١(
٣/٢٧٢.  

ار      )٢( ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط د     : نی ن محم ي ب ن عل د ب دیث   لمحم شوكاني ، دار الح ال
  .٥/٢٢١م ، ١٩٩٧ھـ١٤١٧

  .١٠٨/ ٢المجموع  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ار   : "  قال في الحدیث   )( أنھ   :رابعها ا بالخی د منھم  إذا تبایع الرجلان فكل واح
وإن تفرقا بعد أن تبایعا ، ولم یترك أحدھما : "فجعل لھما الخیار بعد تبایعھما ، وقال       " 

   ".البیع فقد وجب البیع

ھ            :خامسها ھ، فإن دیث بفعل لاً     كما أنھ یرده تفسیر ابن عمر للح ایع رج ان إذا ب ك
  . )١ (...مشى خطوات لیلزم البیع 

ائع                  :الاعتراض الثالث  شتري للب ال الم ا إذا ق ى م دیث عل ل الح ي " یحم ، " بعن
ذه صورة     " بعتك  : " فیقول البائع    س وھ فإن أبا یوسف قال لھ الخیار ما دام في المجل

دھم    ول عن د أن یق ة، فلاب ا الحنفی رد بھ تریت " تف ان  "اش ع ، ، وإن ك تدعى البی د اس ق
دیث    )(وحملوا علیھ قولھ  ر    ( في البخاري في آخر الح دھما للآخر اخت ول أح  ) أو یق

ار ،             ار شرط الخی ى اختی ل عل ل یحم تدعاء ،وقی اب أو الاس ن الإیج ر الرجوع ع أي اخت
المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، فلا خیار أو یقول أحدھما لصاحبھ : فیكون معنى الحدیث  

  .)٢( فلا تنفع الفرقة، ولذلك لم یرد إلا بیع الخیار بھذه الزیادةاختر،

ي          :أجيب عن ذلك ھ بن سرھا كون ن وجوه أی ذا الوجھ م ضعف ھ اء ب  بأنھ لا خف
  .)٣(على مذھب الغیر

دین  :الدليل من المعقول:ًثانيا   كما استدل أصحاب الرأي الأول على حق المتعاق
اب أو       ن إیج ا م در منھم ا ص ي الرجوع فیم المعقول       ف د ب س العق ي مجل ا ف ا دام ول م  قب

ن     )٤(أن الخیار شرع رخصة للتروي ودفـع الضرر     : ووجھھ رى م ن ی تمكن م ، ومن ثم ی

                                                             
  .١١/ ٦لابن قدامھ: المغني  )١(
  .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )٢(
  .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )٣(
ب      )٤( رح روض الطال ب ش اب         : أسنى المطال ة دار الكت ا الأنصاري ، طبع ن زكری د ب ن محم ا ب لزكری

  .٢/٤٧ الإسلامي 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

اب أو    ن إیج ھ م در من ا ص وع فیم ي الرج النفع ف ھ ب ود علی د لا یع دین أن التعاق   المتعاق
  .قبول ؛ دفعاً للضرر عن نفسھ 

أي الثاني على لزوم العقد استدل أصحاب الر :أدلة أصحاب الرأي الثاني

بالإیجاب والقبول، فلا یجوز لأي من المتعاقدین الرجوع فیھما بعد التعاقد ولو كانا في 

  : المجلس بأدلة من الكتاب ، والمعقول ، وذلك على النحو التالي 

استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ بأدلة من :الدليل من الكتاب ً:أولا

  : منھا الكتاب العزیز ،

الى  -١ ھ تع ونَ    : قول لِ إِلاَّ أَن تَكُ نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُواْ أَمْ واْ لاَ تَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

 ) .٢٩: النساء  (٠٠ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

راق،        :وجه الدلالة  تقتضي ھذه الآیة جواز الأكل بوقوع البیع عن تراض قبل الافت

ن        اع م رق والاجتم یس التف ع، ول إذ كانت التجارة إنما ھي الإیجاب والقبول في عقد البی

ا           ل م اح أك د أب التجارة في شيء، ولا یسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة، فإذا كان االله ق

ة             اھر الآی ن ظ ارج ع ار خ اب الخی اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فمانع ذلك بإیج

  .)١(مخصص لھا بغیر دلالة

ل       :وقد اعترض على هذا الاستدلال ع قب د البی د عق  بأن التراضي ھو التخایر بع

ن         شعبي، واب ریح، وال رة، وش و ھری ر، وأب ن عم ال اب ھ ق س، وب ن المجل راق م الافت

  .)٢(سیرین، والشافعي

                                                             
  .٢٥٠ -٢٤٩/ ٢للإمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص ، طبعة دار الفكر : أحكام القرآن  )١(
رآن   )٢( ام الق ب       : أحك ة دار الكت ي ،طبع ابن العرب روف ب سي ، المع د االله الأندل ن عب د ب   لمحم

  .٥٢٢/ ١العلمیة 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

إلا تجارة تعاقدتموھا وافترقتم بأبدانكم "  بأن تأویل الآیة    :وقد أجيب عن ذلك
ا،          و" عن تراض منكم فیھا      ى الرض ارة عل ى التج ة عل ق الآی دل مطل ا ی ھذه دعوى إنم

ة لا     وذلك ینقضي بالعقد ، وینقطع بالتواجب، وبقاء التخایر في المجلس لا تشھد لھ الآی
  .)١(نطقاً ولا تنبیھاً

ل    -٢ ز وج ول االله ع تدلوا بق ا اس الْعُقُودِ      كم واْ بِ واْ أَوْفُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ    ....یَ
  )١: دة المائ(

ك          :وجه الدلالة سھ ،وذل ى نف د عل ا عق اء بم د بالوف ل عاق  في ھذه الآیة إلزام لك
زوم     عقد قد عقده كل واحد منھما على نفسھ فیلزمھ الوفاء بھ، وفي إثبات الخیار نفي لل

  .)٢(الوفاء بھ وذلك خلاف مقتضى الآیة

دَایَنتُم     یَا أَیُّ :  كما استدل أصحاب الرأي الثاني بقول االله تعالى   -٣ واْ إِذَا تَ ذِینَ آمَنُ ھَا الَّ
اكْتُبُوهُ    سَمى فَ لٍ مُّ ى أَجَ دَیْنٍ إِلَ الى  بِ ھ تع ى قول رَةً    إل ارَةً حَاضِ ونَ تِجَ  إِلاَّ أَن تَكُ

ایَعْتُمْ           ھِدُوْاْ إِذَا تَبَ ا وَأَشْ احٌ أَلاَّ تَكْتُبُوھَ رة   (...تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ  فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَ : البق
٢٨٢. (  

د        :وجـه الدلالــة ى عق ر بالإشھاد عل ن الأم ضمنتھ م ا ت ة بم ذه الآی ت ھ د دل  فق
المداینة وعلى التبایع والاحتیاط في تحصین المال تارة بالإشھاد وتارة بالرھن أن العقد       
ار           ات الخی ان إثب قد أوجب ملك المبیع للمشتري وملك الثمن للبائع بغیر خیار لھما؛ إذ ك

  . لمعاني الإشھاد والرھن ونافیاً لصحة الإقرار بالدیننافیاً

د             : وبیان ذلك  ر عن م أم ع ، ث ى البی ة بالإشھاد عل ذه الآی ي ھ ر ف إن االله تعالى أم

ھ     عدم الشھود بأخذ الرھن وثیقة بالثمن، وذلك مأمور بھ عند عقد البیع قبل التفرق؛ لأن

                                                             
  .٥٢٢/ ١لابن العربي : أحكام القرآن  )١(
  .٢٥٠/ ٢للجصاص : أحكام القرآن  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ى      ...قال تعالى    دَیْنٍ إِلَ دَایَنتُم  بِ اكْتُبُوهُ    إِذَا تَ سَمى فَ لٍ مُّ ده     ...أَجَ د عق اب عن أمر بالكت  ف

ى أن             ل عل ك دلی ي ذل الإملاء، وف دین ب المداینة، وأمر بالكتابة العدل، وأمر الذي علیھ ال

 وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّھَ  ...: عقده المداینة قد أثبت الدین علیھ بقولھ تعالى

ا         ... وَلاَ یَبْخَسْ مِنْھُ شَیْئًا   رَبَّھُ   راق لم ل الافت ق قب اً للح ة موجب د المداین ، فلو لم یكن عق

يء           ...وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ   ... قال   یئاً وھو لا ش ھ ش بخس من ألا ی ، ولما وعظھ ب

اب االله                  ي إیج ھ، وف ي ذمت ائع ف دین للب وت ال ع ثب ھ یمن ار ل الى  علیھ ؛ لأن ثبوت الخی تع

الى              ھ تع ي قول ة ف قُّ    الحق علیھ بعقد المداین ھِ الْحَ ذِي عَلَیْ لِ الَّ ي     وَلْیُمْلِ ى نف ل عل  دلی

الى          ال تع م ق ات ، ث الِكُمْ     :الخیار وإیجاب البت ن رِّجَ ھِیدَیْنِ م شْھِدُواْ شَ صیناً   وَاسْتَ  تح

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ  ل تعالى للمال واحتیاطاً للبائع من جحود المطلوب أو موتھ قبل أدائھ، ثم قا

ى أَلاَّ     شَّھَادَةِ وَأَدْنَ ومُ لِل ھِ وَأَقْ دَ اللّ سَطُ عِن مْ أَقْ ھِ ذَلِكُ ى أَجَلِ رًا إِلَ غِیرًا أَو  كَبِی وْهُ صَ أَن تَكْتُبُ

ابُواْ   وم          تَرْتَ ان أق اط ولا ك ھاد احتی ي الإش ن ف م یك ة ل ل الفرق ار قب ا الخی ان لھم و ك  ول

الى    . یمكن للشاھد إقامة الشھادة بثبوت المال للشھادة ، إذ لا      ال تع م ق ھِدُوْاْ إِذَا  : (ث وَأَشْ

ر      " وإذ  ) " تَبَایَعْتُمْ ر ذك ن غی ایع م وع التب للوقت ، فاقتضى ذلك الأمر بالشھادة عند وق

ي    ھاد ف اط بالإش ن الاحتی ـدلاً م سفر ب ي ال وض ف رھن مقب الى ب ر االله تع م أم ة ، ث الفرق

ـال  ضر فق ةٌ    وَ:الح انٌ مَّقْبُوضَ ا فَرِھَ دُواْ كَاتِبً مْ تَجِ فَرٍ وَلَ ى سَ تُمْ عَلَ    ...إِن كُن

م          ) ٢٨٣: البقرة  ( دین ل رھن ب اء ال ائز إعط ر ج رھن، إذ غی ال ال ار إبط وفي إثبات الخی

  .)١(یجب بعد

ى          :وقد يعترض على ذلك ـول عل ـاد محم ة والإشھ الى بالكتاب ـر االله تع  بأن أم

  .)٢(ایعین لا یفترقان حتى ینقضي ذلك كلھالغالب في أن المتب

                                                             
  .٥٢٣/ ١لابن العربي :  ، أحكام القرآن ٢٥١ – ٢٥٠/ ٢للجصاص : أحكام القرآن  )١(
  .١/٥٢٤لابن العربي : أحكام القرآن  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

وم     :ويجاب عن ذلك ى یق شھود حت  بأن الغالب ضد ذلك ، وكیف یتصور بقاء ال

  .) ١(المتعاقدان؟ وھذا لم یعھد ولم یتفق

ن          :الدليل من المعقول ھ م وا إلی ا ذھب  كما استدل أصحاب الرأي الثاني على م

  :جوه عدة ، منھا عدم القول بخیار المجلس بالمعقول، وذلك من و

وت          -١ ضي ثب ق یقت د المطل اً دون شرط ، والعق دین مطلق إن العقد قد تم من المتعاق

د         ي العق صرفاً ف ون ت الملك في العوضین في الحال ، فالفسخ من أحد العاقدین یك

ذا لا              ا الآخر، وھ ر رض ن غی ال م الرفع والإبط ھ ب ي حكم الثابت بتراضیھما أو ف

  .)٢(ا بالفسخ والإقالة بعد الافتراق، كذا ھذایجوز، ولھذا لم ینفرد أحدھم

ة  :وقــد اعــترض علــى ذلــك ي معارض ھ ف ع، فإن د الوض اس فاس ذا قی أن ھ  ب

  .)٣(النص

صغیر         -٢ ھ ال لو صح خیار المجلس لتعذر تولي واحد طرفي العقد، كشراء الأب لابن

س        ار المجل صحة خی والوصي والحاكم؛ لأن ذلك مجمع علیھ، فیلزم على القول ب

ك          ترك ال  صحة ذل ى ال زم عل ذلك یل ك، وك عمل بالدلیل ولا یلزم من عدم صحتھ ذل

دمھا          ى ع زم عل ائف، ولا یل الھرائس والكن ة ك فیما یسرع إلیھ الفساد من الأطعم

  . )٤(فیھ ذلك

ب ،        :وقد أجيب عن ذلك ى الغال س خرج عل ار المجل ي خی  بأن كلام الشارع ف

  .وحیث لا یتعذر
                                                             

  .١/٥٢٤لابن العربي : أحكام القرآن  )١(
  .٣/٢٧٢للقرافي :  ، أنواء البروق ٢٢٨/ ٥للكاساني : بدائع الصنائع  )٢(
  .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )٣(
  .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ة فیب   -٣ ة       خیار المجلس مجھول العاقب ة أو النھای شرط المجھول العاقب ار ال طل كخی

ل            د یطول ، ومث راق، وق ابط إلا الافت ھ ض یس ل س ل ار المجل في الزمان، فإن خی

ضي     أولى أن یقت ھ ، ف رح ب ذي ص شرط ال ار ال ي خی ھ ف ى بطلان ع عل ك مجم ذل

  .)١(بطلان ما لم یصرح بھ في العقد

ضبـوط بالاعتب   :وقد اعترض على ذلك ـار م اً     بأن ھذا الخی ھ غالب ا یلزم ـار وم

  .من التفاوت معفو عنھ ، بخلاف ما نظر بھ من خیار الشرط لمجھول الزمان

ك        -٤ زوم     : إن خیار المجلس مشتمل على الغرر، وبیان ذل ود الل ي العق أن الأصل ف

باب     ود أس ة؛ إذ العق ع إلا لحاج د لا یق إن العق واض، ف ن الأع ات م ذوي الحاج ل

ان، وا  ن الأعی د م صیل المقاص ى   لتح سبباتھا حت ى م باب عل ب الأس ل ترتی لأص

تندفع بذلك الحاجة، وھي لا تندفع بالتخییر وثبوت خیار المجلس؛ إذ لا یدري كل 

  .واحد منھما ما یحصل من الثمن والمثمن فیحصل الغرر ولا تندفع الحاجة

ا یعظم،        :وقد اعترض على ذلك یس مم ھ ل ھ فإن و عن رر المعف  بأن ذلك من الغ

  .)٢(غالب العادة لا یطول طولاً یقتضي ذلكفإن المجلس في 

ع              -٥ رر البی إن تك د، ف ر  الواح ى خب دم عل ة، وھو مق ل أھل المدین كما استدلوا بعم

ة والقطع         ة قاطع شروعیتھ دلال ى م عندھم مع عدم المجلس بین أظھرھم یدل عل

  .مقدم على الظن

                                                             
   .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )١(
   .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  :وقد اعترض على ذلك من وجهين 
اع     بأنھ لا نسلم بأن ھذه المسأ  :أولهما ذا الإجم ة؛ لأن ھ لة من إجماع أھل المدین

ن     ل؛ لأن اب ك، والأول باط ام مال ى الإم ق عل اع لاح ابق أو إجم اع س ون إجم ا أن یك إم

ار    – رضي االله عنھما     –عمر  رأس المفتین في المدینة في وقتھ، وقد كان یرى إثبات خی

د  –معاصریھ  من أقران مالك و–المجلس، والإجماع اللاحق باطل؛ لأن ابن أبي ذئب     وق

  .)١(أغلظ على مالك لما بلغھ مخالفتھ للحدیث

إن               :ثانيهما اً ، ف د مطلق ر الواح ى خب دم عل ة مق  لا نسلم بأن إجماع أھل المدین

الحق الذي لا شك فیھ أن عملھم وإجماعھم لا یكـون حجة فیما طریقھ الاجتھاد والنظر؛       

اد لا ی      ي الاجتھ أ ف ن الخط صمة     لأن الدلیل العاصم للأمة م ستند للع ضھم، ولا م اول بع تن

یھم   –بأن من كان بالمدینة : سواه ، وكیف یمكن أن یقال   ھ   – رضوان االله عل ل خلاف  یقب

ھ    ول خلاف إن قب ال ، ف ذا مح إن ھ ھ ؟ ف ل خلاف م یقب ا ل رج عنھ إذا خ ا ف ا بھ ا دام مقیم م

  .)٢(باعتبار صفات قائمة بھ حیث حل

ــرأي ـــحال اء ف   : الراجـ رض آراء الفقھ د ع س   بع ار المجل وت خی دى ثب ي م

ھ        ب إلی ا ذھ للمتعاقدین، وأدلة كل رأي ، وما ورد علیھا من اعتراضات، یتضح لي أن م

ي                 ا الرجوع ف ق لأي منھم ث یح دین، بحی لا المتعاق الشافعیة من ثبوت خیار المجلس لك

د، ھو الأ     ى  العقد بعد انعقاده ما داما في مجلس القبول لم یتفرقا، ولم یختارا نفاذ العق ول

ن             ھ ولك ى حقیقت ایعین عل ظ المتب بالقبول؛ أخذاً بالتصریح الوارد في الحدیث، وحملاً للف

ینبغي ألا یتعسف أي منھما في استعمال ھذا الحق، بحیث یترتب على ذلك إلحاق الضرر 

  .بالطرف الآخر
                                                             

   .٣/٢٧٢للقرافي : أنواء البروق  )١(
  .١٠٧/ ٢للنووي : المجموع  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠١

وبناء عليه
ً

التعبیر   - یكون لأي من المتعاقدین إلكترونیاً بعد انعقاد العقد: ك ب  وذل

صة            ع ع المتخص ق المواق  -ن الإیجاب والقبول عن طریق البرید الإلكتروني أو عن طری

ھ        ك فإن ع ذل ن م أن یرجع فیما صدر منھ ما دام أن كلیھما ما زال في مجلس القبول، ولك

ت          بكة الإنترن من الصعوبة إثبات أن المتعاقدین ما زالا في مجلس القبول؛ باعتبار أن ش

 منھما في بلد أو دولة تختلف عن التي یوجد فیھا الآخر، ومن شبكة دولیة، قد یكون كلاً

از                 ن أي جھ صة م ع المتخص ة المواق ذا كاف شخص وك ي لل د الإلكترون تح البری الممكن ف

ن             ر م تح أكث شخص أن یف ن لل ن الممك م فم ن ث ولیس ذلك مقتصرا على جھازه ھو، وم

ا           ى جھ د وھو عل تم العق ة فی تم الرجوع    جھاز في وقت واحد وفي أمكنة مختلف م ی زه ، ث

ن       ا ع ال تفرق على جھاز آخر وفي مكان آخر، وھذا لا یجوز؛ لأن المتعاقدین في ھذه الح

  .مجلس القبول 

ذة بمجرد     :لذا ون ناف  فالأولى بالنسبة للعقود التي تتم عبر شبكة الإنترنت أن تك

  .دین قبول التعاقد، وذلك بعد استیفاء كافة الشروط المتفق علیھا من كلا المتعاق

ا   : موقف القانون المدني من خیار المجلس      لم یرد في نصوص القانون المدني م

ا الرجوع                ل منھم ون لك ث یك س، بحی یدل على أنھ تناول حق المتعاقدین في خیار المجل

لا           في التعاقد ما داما في مجلس العقد؛ حیث إنھ وفقاً للقواعد العامة یعتبر العقد لازماً لك

ن      المتعاقدین بعد انعق   اده مستوفیاً أركانھ وشروطھ التي تطلبھا القانون، ولا یحق لأي م

  .المتعاقدین الرجوع في ھذا التعاقد إلا وفقاً لما نص علیھ القانون في ھذا الشأن 

ادة        ي       ) ٩٧(وقد یتضـح ذلك من نص الم صري الت دني الم ـون الم ذا القان ن ھ م

ا     یعتبر التعاقد بین الغائبین قد تم في ( تقضي بأنھ   م فیھم ذین یعل ان الل المكان وفي الزم

ك      ر ذل ضي بغی د    . الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق أو نص یق ب ق ویفترض أن الموج

  ).علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذین وصل فیھما ھذا القبول 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

اً        صبح نھائی ن الإرادة لا ی راً ع فھ تعبی ول بوص نص أن القب ذا ال ؤدى ھ   فم

ذا        إلا في الوقت ال    ي ھ اً إلا ف د تام ر التعاق لا یعتب ھ ، ف ذي یستطیع فیھ الموجب أن یعلم ب

  . الوقت 

ادة     ي الم ھ ف صوص علی ام المن دأ الع اً للمب نص تطبیق ذا ال ر ھ ن ) ٩١(ویعتب م

أن ضي ب ي تق دني، والت انون الم ذي  : ( الق ت ال ي الوق ره ف ن الإرادة أث ر ع تج التعبی ین

ر           ھ، ویعتب ن وجھ إلی م           یتصل فیھ بعلم م م یق ا ل ھ، م م ب ى العل ة عل ر قرین  وصول التعبی

، فھذه المادة قد بینت الوقت الذي یصبح فیھ التعبیر عن الإرادة ) الدلیل على عكس ذلك

ر             ون التعبی ى یك سابقة حت ادة ال ترطت الم د اش ھ ، وق نھائیاً ، بحیث لا یجوز الرجوع فی

ھ، ویتح     ن وجھ إلی صل       لازماً لا رجوع فیھ إمكان العلم بھ مم ذي ی ت ال ي الوق ك ف ق ذل ق

  .فیھ التعبیر إلى من وجھ إلیھ 

ستوفیاً   :وعلى هـذا اده م  لا یكون لأي من المتعاقدین الرجوع في العقد بعد انعق

ذا              ا أن ھ ة، كم ة والمالكی ھ الحنفی ب إلی ا ذھ ع م ق م ا یتف كافة أركانھ وشروطھ، وھذا م

  .الرأي ھو الذي یتفق مع طبیعة العقود الإلكترونیة 

ھ،       :ومن ثـم  لا یحق لمن تعـاقد عبر الإنترنت أن یرجع في ھذا التعاقد بعد تمام

ع   ى الموق ي أو عل ده الإلكترون ى بری ستمراً عل ا زال م دین م لا المتعاق ان ك و ك ى ول حت

  . )١(المتخصص لمثل ھذه التعاقدات، ولم یفارقھ

  

  

                                                             
 وما ٧٥یة ، صـ مجلـس العقـد وأثـــــره في عقود التجارة  الإلكـترون: أسامة عبد العلیم الشیخ / د) ١(

  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  الخاتمة
م      أحمد االله سبحانھ وتعالى الذي یسَّر لي إتمام ھذا ال         ھ أھ ي نھایت ر ف ث، وأذك بح

  :النتائج التي توصلت إلیھا وھي ما یلي

  أهم النتائج 
إرادتھم             ً:أولاًأولا د ب ن العق دلوا ع ي أنْ یع دین ف  الرجوع في العقود الالكترونیة مُكنة للمتعاق

أي          رف ب م یخل المحت خلال المھلة المحددة بموجب القانون أو الاتفاق، حتى ولو ل
  .ع بدون مقابلمن التزاماتھ ویتم الرجو

م                    ::ًثانياًثانيا د أھ صفة خاصة أح ة ب ود الالكترونی ة والعق صفة عام د ب ي العق  یُعد الرجوع ف
  . الوسائل القانونیة في المرحلة اللاحقة للتعاقد

رة          ::ًثالثاًثالثا ى خطورة كبی ر ینطوي عل  إعطاء أحد المتعاقدین مُكنة الرجوع عن التعاقد أم
  .لزمة للعقدبما یشكلھ ذلك من انتھاك لمبدأ القوة الم

یلة    ::ًرابعاًرابعا لیس ھناك خلاف بین الإیجاب التقلیدي وبین الإیجاب الإلكتروني إلا في الوس
  .المستخدمـة للتعبیر عن الإرادة

تم       ::ًخامساًخامسا لا یختلف مفھوم القبول الإلكتروني عن المفھوم التقلیدي للقبول سوى أنھ ی
اً     عبر وسائط إلكترونیة من خلال شبكة الإنترنت، فھو قبول         ون مطابق د، یك ن بع  ع

  .للإیجاب

من حق الموجب في العقود الإلكترونیة أن یعدل عن إیجابھ بعد صدوره منھ ما       ::ًسادساًسادسا
  .دام أن الموجھ إلیھ الإیجاب لم یقبل التعاقد

ة                   ::ًسابعاًسابعا ي حری دأ الأصل ف تناداً لمب ضھ اس ھ أو رف ي قبول اب ف ھ الإیج حق الموجھ إلی
  .التعاقد

ھ             لا یحق لأ   ::ًثامناًثامنا ة أركان ستوفیاً كاف اده م د انعق د بع ي العق ي من المتعاقدین الرجوع ف
  .وشروطھ، وھذا ما یتفق مع طبیعة العقود الإلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  )١(أهم مراجع البحثأهم مراجع البحث
ام    -٦ دین     : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحك ي ال ي تق د عل ق    (لمحم ابن دقی المعروف ب

  .، مطبعة السنة المحمدیة )العید 

  .ام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص ، طبعة دار الفكر للإم: أحكام القرآن -٧

رآن -٨ ام الق ة دار  : أحك ي ،طبع ابن العرب روف ب سي ، المع د االله الأندل ن عب د ب لمحم
  .الكتب العلمیة 

ب        -٩ ب شرح روض الطال صاري، دار         : أسنى المطال ا الأن ن زكری د ب ن محم ا ب لزكری
  .الكتاب الإسلامي  

  .حمد بن إدریس القرافي ، عالم الكتب لأ: أنواء البروق في أنواع الفروق  -١٠

ة دار  : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -١١ لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، طبع
  .الكتب العلمیة 

  .لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ، مكتبة الیمن : التاج المذھب لأحكام المذھب -١٢

ل -١٣ اج والإكلی ل: الت صر خلی دري، ال: لمخت ف العب ن یوس د ب ة دار لمحم واق، طبع م
  .الكتب العلمیة

دقائق  -١٤ ز ال رح كن ائق ش ین الحق اب  : تبی ة دار الكت ي ، طبع ي الزیلع ن عل ان ب لعثم
  .الإسلامي

ي ، دار    : تحفة المحتاج في شرح المنھاج     -١٥ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیثم
  .إحیاء التراث العربي

                                                             
  .ھذه المراجع مرتبة ترتیباً أبجدیاً ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  .، المطبعة الخیریة لأبي بكر محمد بن علي الحادي العبادي : الجوھرة النیرة  -١٦

سي، مطبوعة   : حاشیة الشبراملسي  -١٧ لأبي الضیاء نور الدین علي بن علي الشبرامل
  .بھامش نھایة المحتاج، در إحیاء الكتب العربیة

  .لعلي الصعیدي العدوي، طبعة دار الفكر : حاشیة العدوي -١٨

دین، لمحمد أمین بن عمر، الشھیر بابن عاب : حاشیة رد المحتار على الدر المختار     -١٩
  .دار الكتب العلمیة 

  .لمحمد ابن عبد االله الخرشي ، طبعة دار الفكر : الخرشي على مختص خلیل  -٢٠

ة      : إبراھیم فاضل الدبو  / د -٢١ صال الحدیث آلات الات ود ب ع   : حكم إجراء العق ة مجم مجل
  .الفقھ الإسلامي ،الدورة السادسة ،المجلد الثاني 

وني/ د -٢٢ د العلج د خال ق الا: أحم ن طری د ع ة دار  التعاق ة، طبع ة مقارن ت دراس نترن
  .الثقافة والدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع

ضة         : أسامة أبو الحسن مجاھد   / د -٢٣ ة دار النھ ت، طبع ر الإنترن خصوصیة التعاقد عب
  .م٢٠٠٠العربیة 

انم   / د -٢٤ زام    : إسماعیل غ ة للالت ة العام زام   ( النظری صادر الالت د االله  ) م ة عب ، مكتب
 .وھبة 

دي  / د -٢٥ رحمن حم د ال ات   : عب ة للالتزام ة العام ي النظری یط ف اب الأول ( الوس   ) الكت
ردة   (  زام والإرادة المنف ة للالت صادر الإرادی ى ) الم ة الأول ة ١٩٩٩، الطبع م ، طبع

  .دار النھضة العربیة 

امعي   : خالد ممدوح إبراھیم    / د -٢٦ ر الج  ٢٠٠٦إبرام العقد الإلكتروني، طبعة دار الفك
  .م 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

  . م ٢٠٠٣مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة  : السعود رمضان أبو / د -٢٧

  . م ٢٠٠٥طبعة منشأة المعارف : العقد الإلكتروني : سمیر عبد السمیع الأودن/ د -٢٨

ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي ، وموازنة : عبد الحمید البعلي  / د -٢٩
   .بالقانون الوضعي مكتبة وھبة

صور  / د -٣٠ سین من د ح سئو : محم دة     الم ة الجدی ة دار الجامع ة ، طبع لیة الإلكترونی
  .م ٢٠٠٣

ة، دار         : أسامة أحمد بدر  /د -٣١ ي، دراسة مقارن د الإلكترون ي التعاق ستھلك ف ة الم حمای
  . م ٢٠٠٥الجامعة الجدیدة ، عام 

شیخ    /د -٣٢ یم ال د العل امة عب ارة      : أس ود التج ي عق ـره ف ـد وأثــــ ـس العق مجل
 فــي الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي،  جامعة أم      الإلكـترونیة دراســـة مقــــارنة  

  . م ٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨القرى 

  .مكتبة عبد االله وھبة) مصادر الالتزام ( النظریة العامة للالتزام : إسماعیل غانم/د -٣٣

 .م٢٠٠٦، طبعة دار الفكر الجامعي إبرام العقد الإلكتروني: خالد ممدوح إبراھیم/د -٣٤

دراسة مقارنة بالفقھ (الحق في الفقھ الإسلامي مصادر :  عبد الرزاق السنھوري/د  --٣٥٣٥
  ..م١٩٩٨لبنان ، –الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،) الغربي

ر   /د  --٣٦٣٦ د االله الناص ن عب راھیم ب ن إب د االله ب ة  : عب ود الإلكترونی ة  "العق ة فقھی دراس
  . المملكة العربیة السعودیة– الریاض–، جامعة الملك سعود "مقارنة

صور  /د -٣٧ سین من د ح ة     : محم ة وحمای ة والدولی ة والالكترونی ع التقلیدی ام البی أحك
  .م٢٠٠٦المستھلك، طبعة دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ال   /د -٣٨ ي خی د المعط ود عب ة دار     : محم ة ، طبع ب القانونی ض الجوان ت وبع الإنترن
  .م ١٩٩٨النھضة 

وم     /د -٣٩ ضیر مظل راء خ سن وإس اتم مح صور ح ن التع  : من دول ع د   الع ي عق د ف اق
ي   تھلاك الالكترون ة (الاس ة مقارن ة    ) دراس وم القانونی ي للعل ق الحل ة المحق مجل
 .السنة الرابعة /والسیاسیة العدد الثاني

ي   /د -٤٠ د الجنبیھ دوح محم ي ومم د الجنبیھ ر محم د  : منی ة للعق ة القانونی الطبیع
  .الإلكتروني، طبعة دار الفكر الجامعي الإسكندریة

لال  /د -٤١ ل ج ر خلی ة      الأس: ناص ود المبرم ن العق ستھلك ع دول الم انوني لع اس الق
  .إلكترونیاً عن بعد، طبعة جامعة صلاح الدین ، أربیل ، العراق 

ام  -٤٢ رر الأحك رح غ ام ش اء   : درر الحك ة دار إحی شھور ، طبع زا الم ن فرام د ب لمحم
  .الكتب العربیة 

املي ا : الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة      -٤٣ ي ،  لزین الدین بن علي الع لجبع
  . بیروت –دار العالم الإسلامي 

سلام  -٤٤ بل ال ق   : س ر ، تحقی صنعاني الأمی ماعیل ال ن إس د ب د  : لمحم ن عب د ب محم
  .  ھـ ، دار إحیاء التراث العربي ١٣٧٩العزیز الخولي، الطبعة الرابعة

  .لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، المطبعة المیمنیة: شرح البھجة  -٤٥

سیوطي -٤٦ رح ال د ا: ش ب  لعب سیوطي ، مكت رحمن ال د ال و عب ر أب ي بك ن أب رحمن ب ل
ام                ة ع ة الثانی دة ، الطبع و غ اح أب د الفت ق عب  ١٤٠٦المطبوعات الإسلامیة، تحقی

  .  م ١٩٨٦ھـ

یة الدسوقي ،         : الشرح الكبیر  -٤٧ ع حاش وع م دردیر، مطب لأبي البركات سیدي أحمد ال
  .طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  .لدین بن عبد الواحد بن الھمام ، طبعة دار الفكرلكمال ا: شرح فتح القدیر -٤٨

  .لمنصور بن یونس البھوتي ،عالم الكتب : شرح منتھى الإرادات -٤٩

  .لعبد الرحیم بن الحسین العراقي ، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة : طرح التثریب  -٥٠

  .لمحمد بن محمود البابرتي، طبعة دار الفكر: العنایة شرح الھدایة  -٥١

ـرر البھی   -٥٢ ة    الغ ة الوردی رح البھج ي ش ا       : ة ف ن زكری د ب ن محم ا ب شیخ زكری لل
  .الأنصاري ،المطبعة المیمنیة

ة  -٥٣ اوى الھندی ي ،   : الفت دین البلخ ام ال شیخ نظ ة ال د برئاس اء الھن ن علم ة م لجماع
  .طبعة دار الفكر

اع  -٥٤ تن الإقن ن م اع ع شاف القن ب  : ك ة دار الكت وتي، طبع ونس البھ ن ی صور ب لمن
  .العلمیة 

ب، دار    : حتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج      مغني الم  -٥٥ شربیني الخطی لمحمد بن أحمد ال
  .الكتب العلمیة 

ي               : المغني -٥٦ ھ المقدس ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب د عب ي محم لموفق الدین أب
ي، د         / د: الدمشقي الصالحي، تحقیق   سن الترك د المح ن عب د االله ب اح   / عب د الفت عب

  .محمد الحلو ، دار ھجر

، مد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابلمح: لیل في شرح مختصر خلیل مواھب الج  -٥٧
  . دار الفكر

دیث   : نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار  -٥٨ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الح
  .م ١٩٩٧ھـ١٤١٧

 


